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المُلخّص

   فــي ضــوء مــا يشــهده الواقــع مــن تحــوّلات عميقــة فــي إدارة المــال العــام وتطويــر نظــم التعاقــد، يبــرز 
ــر تنظيــم  الدّولــة والمواطــن وتؤطِّ بيــن  العــام الإلكترونــيّ كأداة إصلاحيَّــة تعيــد رســم العلاقــة  الشّــراء 
الإجــراءات الحكوميَّــة ضمــن مســار رقمــيّ يضمــن الشــفافيّة، النّزاهــة، المُســاءلة وتكافــؤ الفــرص. يُركّــز 
ــراء العــام الإلكترونــي، مــع تحليــل الإطــار التشــريعيّ اللُّبنانــي وفــق  هــذا البحــث علــى الركائــز القانونيَّــة للشِّ
ــراء العــام رقــم 2021/224، ودراســة البنيــة الإجرائيَّــة للمنصــة الإلكترونيَّــة المركزيَّــة ونظــام  قانــون الشِّ
الشّــراء الإلكترونــيّ، مــع تمييــز واضِــح بينهمــا. كمــا يتنــاول تجــارب دوليَّــة مُختــارة تشــمل الإمــارات العربيــة 
المُتّحــدة، المغــرب، كوريــا الجنوبيَّــة وســنغافورة، مُســتخلصًا نقــاط التلاقــي والفــرص المُمكنــة لتكييفهــا مــع 
ــراء العــام ليــس مُجــرَّد تحديــث إداري، بــل  ل الرقمــي للشِّ الواقــع اللُّبنانــي. وعليــه، يبــرز البحــث أن التحــوُّ
ــامِل  ز الحوكمــة الرشــيدة مــن خــال التوثيــق الشَّ فلســفة تعاقديَّــة عصريَّــة تقلِّــل الفســاد والتواطــؤ وتعــزِّ
مــة لكنَّــه  والعلنيّــة الرقميَّــة. بالمُحصلــة، يُشــير البحــث إلــى أنّ القانــون اللُّبنانــيّ يُمثــّل خطــوة تشــريعيَّة مُتقدِّ
ــراء العــام، تطويــر  يحتــاج إلــى تفعيــل عملــيّ وبنيــة تشــغيليَّة مُكتمِلــة. وبالتّالــي، يقتــرح تعزيــز هيئــة الشِّ
ــة الإلكترونيَّــة، تحديــث آليَّــات التوقيــع والتبليــغ الرقمــيّ، وتبنّــي إســتراتيجيَّة وطنيَّــة لمُكافحــة الفســاد  المنصَّ

التعاقــديّ تســتند إلــى البيانــات المفتوحــة وآليّــات الرّقابــة الرقميَّــة.

ــة  المنصَّ  ،2021/224 رقــم  العــام  ــراء  الشِّ قانــون  الإلكترونــيّ،  العــام  ــراء  الشِّ المُفتاحيَّــة:  الكلمــات 
العموميَّــة. المُشــتريات  فــي  الفســاد  مُكافحــة  التعاقديَّــة،  الشــفافيَّة  المركزيَّــة،  الإلكترونيَّــة 
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Abstract

In light of the profound transformations in public finance management and contracting 
systems, e-procurement emerges as a transformative tool reshaping the relationship 
between the state and citizens and structuring governmental procedures within a digital 
framework that ensures transparency, integrity, accountability, and equal opportunities. 
This study examines the legal foundations of e-procurement, providing an analysis of the 
Lebanese framework pursuant to Public Procurement Law No. 244/2021. It further assesses 
the procedural structure of the Central Electronic Platform and the e-procurement system, 
distinguishing between their respective functions.  It also reviews selected international 
experiences, including the UAE, Morocco, South Korea, and Singapore, highlighting 
points of convergence and opportunities for adaptation to the Lebanese context. The study 
emphasizes that the digital transition of public procurement is not merely an administrative 
update but a modern contractual philosophy that reduces corruption and collusion while 
promoting good governance through comprehensive documentation and digital publicity. 
Overall, it concludes that the Lebanese law represents an advanced legislative step but 
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requires practical implementation and a complete operational structure. Further, it 
recommends strengthening the Public Procurement Authority, developing the electronic 
platform, updating electronic signature and notification mechanisms, and adopting 
a national strategy to combat procurement corruption based on open data and digital 
oversight mechanisms.

Keywords: e-procurement, Public Procurement Law No. 244/2021, Central Electronic 
Platform, contractual transparency, combating corruption in public procurement.
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المقدمة
ــريعة فــي الإدارة العموميَّــة،     فــي عصــرٍ لــم تعــد فيــه الوســائل الكلاســيكيَّة كافيــة لمُواكبــة التحــوُّلات السَّ
ــراء العــام  ولــم يعــد الأســلوب الورقــي والإجــراءات التقليديَّــة يضمــن الكفــاءة والشــفافيَّة والنزاهــة، ينبثــق الشِّ
ــس لنمــوذج  الإلكترونــي بوصفــه آليــة إصلاحيَّــة رائــدة، تُعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن الدولــة والمواطِــن، وتؤسِّ
حوكمــة مؤتمــت بصــورة تكامُليَّــة، حيــث تتقاطــع الشــرعيَّة القانونيَّــة مــع أدوات الرقابــة الرقميَّــة، وتتماهــى 
نــة مــن الزبائنيَّــة وخاليــة مــن  الشــفافيَّة الإجرائيَّــة مــع المعاييــر التقنيَّــة، لصياغــة عقــود عموميَّــة مُحصَّ

الشــبهات، ومُترابطــة مــع مُتطلِّبــات النزاهــة.

ــيادة الماليَّــة للدولــة  ــد فيهــا السِّ ــة التــي تتجسَّ ــراء العــام الإلكترونــي المنصَّ    علــى هــذا المنــوال، يشــكّل الشِّ
فــي إنفــاق المــال العــام، حيــث تنتقــل عمليَّــات التلزيــم والتعاقُــد مــن مســار تقليــدي هــشّ إلــى سلســلة 
إجــراءات رقميَّــة مُتكاملــة، تبــدأ بالإعــان مــرورًا بالتبليــغ وتقديــم العــروض، ثــم فتحهــا، وترســيتها، وتوثيقهــا 
ــدة وشــفَّافة، تحجــب الغمــوض وتقطــع الطريــق علــى المُحابــاة. ورغــم أنَّ  وتقييمهــا، ضمــن بيئــة مُوحَّ
ل الرقمــي فــي مجــال المشــتريات  التشــريعات الوطنيــة تناولــت الشــراء العــام مــن منظــورٍ تقليــدي، فــإنَّ التحــوُّ
العموميَّــة يفــرض نفســه كمرحلــة جديــدة فــي فلســفة الإدارة، مــا اســتلزم مــن المُشــرِّعين، لا ســيما فــي الــدول 
الناميــة، إعــادة صياغــة الأطــر القانونيَّــة النَّاظِمــة لهــذا المجــال الحيــوي. مــن الوجهــة الفعليَّــة، تجلّــى هــذا 
ــراء العــام رقــم 2021/244، الــذي مثــل نقطــة انعطــاف محوريَّــة  ل فــي لبنــان بإصــدار قانــون الشِّ التحــوُّ
فــي تاريــخ الإدارة الماليَّــة اللُّبنانيَّــة، إذ لــم يقتصــر علــى توحيــد التشــريعات وتحديثهــا، بــل أســس لأول مــرة 
ــراء العــام)))، وأتــاح اعتمــاد نظــام شــراء إلكترونــي  إطــارًا قانونيًــا مُلزمًــا لإنشــاء منصــة إلكترونيَّــة مركزيَّــة للشِّ
متكامــل، يُــدار عبــر هيئــة وطنيَّــة مُســتقلة تُســمّى »هيئــة الشــراء العــام«، المُكلَّفــة بالتشــغيل والإشــراف 

والرقابــة والتطويــر.

ل الرقمــي فــي لبنــان )2020– ــت الإســتراتيجيَّة الوطنيَّــة للتحــوُّ ــه، نصَّ    فــي انســجامٍ مــع هــذا التوجُّ
ادِرة عن رئاســة مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الدولة لشــؤون التنمية الإداريَّة، على  2030())) الصَّ
دًا إيــاه كأولويــة إصلاحيَّــة قُصــوى،  اعتبــار الشــراء العــام الرقمــي ركيــزة أساســيَّة للحكومــة الرقميَّــة، مُحــدِّ
لكونــه يمــس مُباشــرةً المــال العــام ويمثــّل البوابــة الأوســع للفســاد فــي غيــاب الشــفافيَّة. ومــع ذلــك، لا يمكــن 
ــراء العــام الإلكترونــي فــي بعــده الوطنــي بمعــزلٍ عــن الإطــار القانونــي المُقــارن، إذ أصبحــت  تنــاول الشِّ
ــده الاتفاقيــات والمراجِــع  د الأبعــاد، وهــو مــا تؤكِّ النظــم الرقميَّــة للعقــود العموميَّــة محــور توافُــقٍ دولــيٍ مُتعــدِّ
ــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام UNCAC – 2003( 2003())) فــي  الدوليــة. فقــد نصَّ

))) الموقع الرسمي لهيئة الشراء العام – الجمهوريَّة اللبنانيَّة.
 https//:www.ppa.gov.lb.2026\1\23 :تاريخ الزيارة 

))) وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020–2030، 2020.
 https//:www.omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Strategi.2026\1\23 :تاريخ الزيارة 
 (3)United Nations. (2004). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). New York: United 

Nations.
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf 
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الــة فــي المُشــتريات العموميَّــة، بِمــا يشــمل  تهــا التَّاسِــعة علــى وجــوب إرســاء آليــات نزيهــة وشــفافة وفعَّ مادَّ
الاســتعانة بالوســائل الإلكترونيَّــة لتعزيــز النزاهــة، وهــو المعيــار المرجعــي الــذي حــثّ الــدول علــى اعتمــاد 
ز درء الفســاد ويكــرس النزاهــة. أيضًــا، وفــي ســياقٍ مُماثِــل،  نظــمٍ تعاقديَّــة شــفافة وقابِلــة للتتبُّــع، بِمــا يعــزِّ
ــادِر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري  ــد للمشــتريات العموميَّــة الصَّ ز قانــون النمــوذج الموحَّ عــزَّ
الدولــي )UNCITRAL( عــام 2011 هــذا المســار)))، مــن خــال تقديــم إطــارٍ قانونــي مــرن لاعتمــاد 
ــة، وتوثيــق المســار الإجرائــي بالكامِــل  ــد الإلكترونــي، قائــم علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص والعلنيَّ نُظُــم التعاقُ
 OECD بوســائل رقميَّــة قابِلــة للتدقيــق والمُتابعــة. ثــم أصــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة
ــدةً التحــوّل الرقمــي فــي ســياق الحوكمــة  ــة الرقميَّــة عــام )))2015، موطِّ مبادئهــا بشــأن المشــتريات العامَّ
الرشــيدة، مُعتبــرةً أنَّ الرقمنــة تعــدّ ركيــزة أساســية لإحــداث تحــوّل نوعــي فــي نمــط اتخــاذ القــرار، إذ يرتكــز 
التعاقــد فــي ظلّهــا علــى البيانــات والتحليــل الذكــي، متجــاوزًا الوظيفــة التقليديــة لضبــط التكاليــف والحــدّ مــن 

الاحتــكاك البشــري. 

 World( ل الرقمــي فــي المُشــتريات ــدت إســتراتيجيَّة البنــك الدولــي للتحــوُّ       وفــي ســياقٍ مُتَّصــل، أكَّ
Bank Digital Procurement Strategy 2020–2024( ))) أنَّ الشــراء العــام الإلكترونــي هــو 
ــال، داعيــة للانتقــال مــن »الإجــراءات الورقيَّــة المؤتمتــة«  المســار الإلزامــي لأي إصــاحٍ مالــي وإداري فعَّ
إلــى »بيئــة تعاقديَّــة رقميَّــة بالكامِــل« ترتكــز علــى منصــات مفتوحــة ومرنــة، قابلــة للتكامــل مــع قواعــد 
البيانــات الحكوميــة الأخــرى، أي اعتمــاد نظــم e-GP كأداة لتعزيــز الشــفافية والمنافســة فــي العقــود 
العموميــة. تماشــيًا مــع هــذا التوجّــه الدولــي، أولــت بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف، وخصوصًــا البنــك 
الدولــي، وبنــك التنميــة الإفريقــي، والبنــك الآســيوي للتنميــة، وبنــك التنميــة للبلــدان الأمريكيــة، أهميــة كبــرى 
لتعزيــز تطبيــق الشــراء العــام الإلكترونــي، فاعتمــدت سياســات ومبــادرات تهــدف إلــى إبــراز مزايــاه وتحفيــز 
تبــادل الخبــرات بيــن الــدول. فــي هــذا الإطــار، شُــكِّل عــام 2002 فريــق عمــل معنــي بالشــراكة الإلكترونيَّــة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتنســيق الجهــود ووضــع المبــادئ التوجيهيَّــة ذات الصلــة، وانضمــت إليــه 
ــا أضفــى بعــدًا قانونيًــا دوليًــا داعمًــا  لاحقًــا لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(، مِمَّ
ــراكة الإلكترونيَّــة، تمثــل اليــوم  لهــذه المبــادرات. كمــا أنشــئت بوابــة معرفيَّــة إلكترونيَّــة لمُجتمــع مُمارســي الشَّ
مرجعًــا غنيًــا بــالأدوات والمُمارســات الفضلــى، تمكّــن الــدول مــن الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة واســتلهام 
ــراكة الرقميَّــة بيــن القطاعيــن  ــراء الإلكترونــي والشَّ النمــاذج القابلــة للتكييــف، خصوصًــا فيمــا يتعلَّــق بالشِّ

العــام والخــاص))).     

 (1)UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on Public Procurement, United Nations Commission on Interna-
tional Trade Law, 2011. https://uncitral.un.org/en/texts/procurement/modellaw/public_procurement  

 (2)OECD., Recommendation of the Council on Public Procurement, OECD Publishing, 2015.  https://
legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0411/   

 (3)World Bank, Procurement Framework and Digital Strategy 2020–2024, 2020.  https://documents1.
worldbank.org/curated/en/342171614335395703/pdf/Detailed-Report.pdf   

 (4)The economic impact of higher defense spending, European Commission, 19 May 2025. https://econ-
omy-finance.ec.europa.eu visited on: 23\1\2026.

https://uncitral.un.org/en/texts/procurement/modellaw/public_procurement
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0411/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0411/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/342171614335395703/pdf/Detailed-Report.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/342171614335395703/pdf/Detailed-Report.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2025-economic-forecast-moderate-growth-amid-global-economic-uncertainty/economic-impact-higher-defence-spending_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2025-economic-forecast-moderate-growth-amid-global-economic-uncertainty/economic-impact-higher-defence-spending_en
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     هكــذا، يتبلــور أمامنــا مشــهدٌ تشــريعي دولــي بالِــغ التماسُــك، تتداخــل ضمنــه المرجعيَّــات الأمميَّــة 
والإقليميَّــة فــي نســيجٍ معيــاريٍ واحــد، يفــرض علــى الــدول – ومــن بينهــا لبنــان – إعــادة تفكيــك بنيتهــا 
القانونيَّــة التعاقديَّــة وإعــادة تركيبهــا، علــى أســاسٍ رقمــي، يشــكّل ضــرورة حوكميَّــة ذات بعــد إصلاحــي 

بنيــوي لا منــاص منــه.

   ربطًــا، وعلــى مُســتوى التفعيــل العملــي، اتجهــت غالبيَّــة الــدول، ســواء المُتقدمــة منهــا أو الصاعــدة، إلــى 
ــدة لإدارة المُشــتريات العموميَّــة، مــا أفضــى إلــى نشــوء تجــارب  ــات إلكترونيَّــة وطنيَّــة مُوحَّ اعتمــاد منصَّ
ة  دوليَّــة مرجعيَّــة شــكّلت مختبــرًا حيًّــا لتطبيقــات الشــراء العــام الإلكترونــي. وقــد أفــرزت هــذه التجــارب مــادَّ
تحليليَّــة ثريَّــة، عكســت تنوّعًــا واســعًا فــي النمــاذج المعتمــدة، تــراوح بيــن أنظمــة بلغــت درجــة عاليــة مــن 
النضــج، وأخــرى لا تــزال فــي مســار تطــوّر تدريجــي، غيــر أنَّهــا جميعًــا كشــفت – بدرجــات متفاوتــة – 
قــدرة الرقمنــة علــى إعــادة هندســة العلاقــة التعاقديَّــة بيــن الدولــة والمتعهّــد، ضمــن فضــاءٍ قوامــه الشــفافية 

والتوثيــق المنهجــي.

     ففــي الإطــار العربــي، بــرزت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كنمــوذج اســتباقي فــي اعتمــاد المنصّــة 
المركزيَّــة للشــراء العــام، إذ طــوّرت مــن خــال »نظــام المشــتريات الرقميــة الاتحــادي« تجربــة متقدّمــة 
اتســمت بالشــمول والتكامــل والربــط البينــي بيــن مختلــف الجهــات الشــارية، بِمــا أتــاح انســياب المعلومــات 
وتوحيد الإجراءات على نحو غير مســبوق))). أما المملكة المغربيَّة، فقد أرســت تجربة راســخة اســتندت 
إلــى مرجعيَّــة قانونيَّــة واضِحــة )مدونــة الصفقــات العموميَّــة(، وأطلقــت بوابــة إلكترونيَّــة مركزيَّــة أضحــت 
ــدًا لكافــة عمليــات الشــراء الحكومــي، ســواء فــي مراحــل الإعــان أو التقييــم أو الترســية، الأمــر  مرجعًــا موحَّ
الــذي جعــل مــن التجربــة المغربيــة إحــدى أكثــر التجــارب العربيــة نضجًــا علــى صعيــد الانفتــاح التعاقــدي 
الرقمــي))). فــي المشــهد الآســيوي، تتقــدّم كوريــا الجنوبيــة بوصفهــا مثــالً متكامــاً علــى الأتمتــة الشــاملة 
لــدورة الشــراء العــام، مــن خــال نظامهــا المعــروف KONEPS، الــذي أرســى بيئــة رقميــة موحّــدة تُــدار 
فيهــا العمليــات التعاقديَّــة كافَّــة، منــذ مرحلــة الإعــداد وحتــى التنفيــذ، تحــت رقابــة لحظيــة دقيقــة، مــا أســهم 
ــخت ســنغافورة  بصــورة ملموســة فــي خفــض نســب الفســاد وتســريع وتيــرة الإنجــاز))). وبالقــرب منهــا، رسَّ
موقعهــا الريــادي فــي تبســيط إجــراءات التعاقــد الحكومــي عبــر منصّتهــا المتطــورة GeBIZ، التــي أعــادت 
هيكلــة منظومــة المشــتريات علــى أســاس المنافســة المفتوحــة والولــوج المتكافــئ، مــع اعتمــاد آليــات تحقــق 
لت هــذه التجــارب ثمــرة سياســات اســتباقيَّة فــي بنــاء  رقميــة شــاملة تكفــل النزاهــة وتكافــؤ الفــرص))). وقــد شــكَّ

))) وزارة المالية – دولة الإمارات العربية المتحدة، المنصّة الرقميّة للمشتريات الاتحاديّة، 2023.
 https//:mof.gov.ae/ar/public-finance/government-procurement/digital-procurement-platform:تاريخ الزيارة / 

.2026\1\23
))) وزارة الاقتصاد والمالية – المملكة المغربية، بوابة الصفقات العمومية المغربية، 2023. 

(3) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), & Korea Public Procurement Ser-
vice (PPS), The Korea Online E-Procurement System (KONEPS). OECD Global Partnership, 2020. https://
www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/DN_KONEPS_v2a.pdf 

 (4)Government Technology Agency of Singapore (GovTech), GeBIZ: Government Electronic Business 
Portal, 2023. https://www.developer.tech.gov.sg/guidelines/procurement/gebiz.html  visited on: 23\1\2026.

https://mof.gov.ae/ar/public-finance/government-procurement/digital-procurement-platform/
https://mof.gov.ae/ar/public-finance/government-procurement/digital-procurement-platform/
https://www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/DN_KONEPS_v2a.pdf
https://www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/DN_KONEPS_v2a.pdf
https://www.developer.tech.gov.sg/guidelines/procurement/gebiz.html
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م التكنولوجــي.  مــت مثــالً فريــدًا علــى الانســجام العميــق بيــن البنيــة التشــريعيَّة والتقــدُّ الدولــة الرقميَّــة، وقدَّ
وعليــه، يتكامــل المشــهد الدولــي، مــن الخليــج إلــى شــمال إفريقيــا، ومــن شــرق آســيا إلــى أوروبــا، ليعكــس 
مســارات متباينــة فــي تطويــع الرقمنــة لإعــادة إنتــاج وظيفــة الدولــة كفاعــل تعاقــدي محكــوم بقيــم الشــفافيَّة 
والمُســاءلة والتوثيــق. ومــن شــأن هــذه التجــارب، لا ســيما عنــد مُقارنتهــا بالواقــع اللبنانــي، أن تكشــف 

مواطــن التقــدّم الممكنــة، وتوفّــر نمــاذج مرجعيَّــة قابلــة للتكييــف ضمــن الإطــار القانونــي الوطنــي.

ــا مــن مقاربــة متعــددة الأبعــاد، يتنــاول هــذا البحــث الركائــز القانونيــة الناظمــة للشــراء العــام       انطلاقً
الإلكترونــي، عبــر تحليــل الإطــار التشــريعي اللبنانــي، ولا ســيما قانــون الشــراء العــام رقــم 2021/244، 
لتجــارب عربيــة  بنيتــه الإجرائيــة وآليــات تطبيقــه الإلكترونــي، مــع الاســتعانة بدراســة مقارنــة  ورصــد 
وآســيوية رائــدة، بهــدف استشــراف النمــوذج الأنســب للســياق اللبنانــي. وتنبــع أهميــة البحــث مــن معالجتــه 
أحــد أكثــر المفاهيــم التعاقديــة تعقيــدًا فــي ســياق التحــول الرقمــي، باعتبــار الشــراء العــام الإلكترونــي 
أداة اســتراتيجية لإصــاح الإنفــاق العــام وتعزيــز الشــفافية والحــد مــن التلاعــب، فضــاً عــن اتســاقه مــع 

الاســتراتيجية الوطنيــة للتحــول الرقمــي والالتزامــات الدوليــة للبنــان.   

      كمــا يهــدف البحــث إلــى تفنيــد المفهــوم القانونــي لهــذا النظــام وتفكيــك بنيتــه الإجرائيــة، مــع التمييــز 
بيــن المنصــة الإلكترونيــة المركزيــة ونظــام الشــراء العــام الإلكترونــي، ورصــد الثغــرات القابلــة للتطويــر، 

بمــا يســهم فــي ترســيخ الشــراء العــام الإلكترونــي كمســار إصلاحــي مســتدام. 

      فــي هــذا الإطــار، يطــرح البحــث إشــكاليَّة تتمحــور حــول التســاؤل الآتــي: »إلــى أي مــدى اســتطاع 
البنيــة  حيــث  مــن  الإلكترونــي،  العــام  ــراء  الشِّ نظــام  فعاليَّــة  2021 ضبــط  لســنة   244 رقــم  القانــون 

التشــريعيَّة، التطبيــق الإجرائــي والقــدرة علــى مُواكبــة النمــاذج الدوليَّــة الرائــدة؟«. 

     للإجابــة عــن هــذا التســاؤل وتحقيــق أهــداف البحــث علــى نحــوٍ وافٍ، ســيُعتمد المنهجــان التحليلــي 
ــراء العــام رقــم 2021/244، وتحليــل  والوصفــي فــي دراســة النصــوص القانونيَّــة، ولا ســيما قانــون الشِّ
الأطــر التنظيميــة للشــراء الإلكترونــي، مــع الاســتعانة بالمنهــج المقــارن عبــر عــرض نمــاذج عربيــة 
وآســيوية مختــارة، إلــى جانــب مقاربــة نقديــة توصيفيــة لتقييــم الإجــراءات المتبعــة، ورصــد مواطــن القــوة 

ــق. والقصــور، واقتــراح رؤى تطويريَّــة قائمــة علــى تكييــف قانونــي مُعمَّ

   وتحقيقًا لهذه الغاية، ارتأينا أن نعتمد تقسيمًا ثنائيًا؛ يتناول بموجبه المبحث الأول، البنية القانونيَّة 
ــص المبحــث الثانــي للتطــرُّق إلــى التجــارب  والإجرائيَّــة للشــراء العــام الإلكترونــي، فــي حيــن يُخصَّ

ــة الرائــدة فــي مجــال الشــراء الإلكترونــي. الدوليَّ
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المبحث الأول: البنية القانونية والإجرائية للشراء العام الإلكتروني

ــراء العــام اللُّبنانــي رقــم 244 لســنة 2021 مُنعطفًــا مفصليًــا فــي تنظيــم العلاقــة     شــكّل قانــون الشِّ
ــراء مــن المُمارســة  التعاقديَّــة بيــن الدولــة والمُتعامليــن معهــا، إذ أرســى إطــارًا قانونيًــا متينًــا نقــل منظومــة الشِّ
ــة المُجتــزأة إلــى فضــاء رقمــي مُتكامِــل، يجعــل مــن الشــراء الإلكترونــي الأداة الحاكمــة للنفــاذ إلــى  الورقيَّ
ســيَّة مؤتمتــة. وقــد  الإنفــاق العــام، ضمــن منطــق الشــفافيَّة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص، وتحــت رقابــة مؤسَّ
ــامِل علــى منصّــة إلكترونيَّــة مركزيَّــة تشــرف عليهــا  ل بإلــزام النشــر الرقمــي الشَّ عــزّز القانــون هــذا التحــوُّ
ــة الإجــراءات، ومُكرّسًــا بذلــك إعــادة هيكلــة دورة  ــراء العــام، مُعتبــرًا إيّــاه شــرطًا جوهريًــا لصحَّ هيئــة الشِّ
الشــراء العــام علــى أســاس التتبــع والرقابــة والمســاءلة))). ويكتمــل هــذا التوجّــه بإفــراد القانــون فصــاً خاصًــا 
ل الرقمــي )2020–2030(، التــي جعلــت  للشــراء الإلكترونــي، مُنســجمًا مــع الإســتراتيجيَّة الوطنيَّــة للتحــوُّ

مــن رقمنــة الشــراء العــام ركيــزة إصلاحيَّــة أساســيَّة لضمــان النزاهــة فــي إدارة المــال العــام. 

      انطلاقًــا مــن ذلــك، يأتــي هــذا المبحــث لتحليــل الخلفيــة القانونيــة للشــراء العــام الإلكترونــي  )المطلــب 
الأول( ومــن بعدهــا الانتقــال للتعــرُّف علــى التطبيــق العملــي لنظــام الشــراء العــام الإلكترونــي )المطلــب 

الثاني(.

المطلب الأول: الخلفية القانونية للشراء العام الإلكتروني

   شــكّل القانــون رقــم 244 لســنة 2021 منعطفًــا فــي مســار تحديــث المشــتريات العموميَّــة فــي لبنــان، 
إذ أرســى، إلــى جانــب توحيــد الأطــر القانونيَّــة للجهــات الشــارية، بنيــة رقميَّــة مُتكامِلــة قوامهــا منظومتــان 
ــة، التــي تتولَّــى هيئــة الشــراء العــام إنشــاءها وإدارتهــا بوصفهــا  ــة المركزيَّ متلازمتــان: المنصّــة الإلكترونيَّ
الواجهــة الرســميَّة لنشــر معطيــات الشــراء العــام، ونظــام الشــراء الإلكترونــي الــذي يشــكّل الإطــار الإجرائــي 
ــلطات المُتعاقِــدة إلزامًــا صريحًــا  المؤتمــت لتنفيــذ العقــود العموميَّــة بوســائل رقميَّــة. وقــد ألــزم المُشــرِّع السُّ
باعتماد النشر عبر هذه المنصّة في مختلف مراحِل التعاقُد، مع اعتبار تاريخ النشر الإلكتروني مرجعًا 
لاحتســاب المهــل القانونيَّــة، تكريسًــا للشــفافيَّة وضمانًــا للنفــاذ إلــى المعلومــات، مــع مراعــاة الاســتثناءات 

ادِســة.  المرتبطــة بالســريَّة القانونيَّــة وفــق أحــكام المــادة السَّ

     وعليــه، أرســى القانــون ازدواجيَّــة ذكيَّــة بيــن منصــة النشــر كوســيلة للإعــام والإفصــاح، ونظــام 
الشــراء الإلكترونــي كأداة تنفيذيــة للعمليــات التعاقديــة. هــذه الازدواجيــة تقتضــي الوقــوف مليًــا علــى التمايــز 

المفهومــي بيــن المكونَيــن، تفاديًــا لأي خلــط يُضعــف فعاليــة التطبيــق أو يُربــك الجهــات الشــارية. 

))) عصــام أحمــد البهجــي، الشــفافية وأثرهــا فــي مكافحــة الفســاد الإداري، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندريَّة، مصــر، 
2014، ص 114.



229

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 26, Vol 9, Year 3 | February 2026 | Chaban 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

      ومــن هنــا، ســنعمد فــي هــذا المطلــب إلــى البحــث فــي تعريــف نظــام الشــراء الإلكترونــي )الفــرع 
ــة الإلكترونيَّــة والشــراء الإلكترونــي )الفــرع  الأول(، علــى أن يعقــب ذلــك تفنيــدٌ للمُقاربــة المُتعلِّقــة بالمنصَّ

الثانــي(.

الفرع الأول: تعريف نظام الشراء الإلكتروني

ــراء العــام الإلكترونــي أحــد التحــوّلات البنيويَّــة الأعمــق فــي إدارة المــال العــام، إذ ينقــل     يُجسّــد الشِّ
العمليــات التعاقديَّــة مــن أنماطهــا التقليديَّــة المُتشــظّية إلــى مســارات رقميَّــة مُترابِطــة تـُـدار وفــق منطــق 
رقمــي شــامِل، يكفــل التكامُــل بيــن الجهــات الشــارية والمنظومــات التعاقديَّــة))). يقــوم هــذا النظــام، فــي 
جوهــره، علــى بنيــة متكاملــة توظّــف تقنيــات المعلومــات والاتصــالات لإدارة دورة الشــراء برمّتهــا، بــدءًا مــن 
الإعــان، مــرورًا بتقديــم العــروض وتقييمهــا، وانتهــاءً بالترســية والتعاقــد والتنفيــذ والدفــع. وقــد اســتقرّ الفقــه 
ــة، ولا  ــا يُســخّر الأدوات الرقميَّ الإداري المعاصــر علــى تعريــف الشــراء العــام الإلكترونــي بوصفــه نظامً
ســيّما المرتبطــة بالإنترنــت، لتلبيــة حاجــات الجهــات الشــارية مــن الســلع والخدمــات والأشــغال، ضمــن بيئــة 
إلكترونيَّــة مؤتمتــة تقــوم علــى مبــادئ الشــفافيَّة، وقابليــة التتبّــع، وضمــان تكافــؤ النفــاذ إلــى المعلومــات))). 
مــع الإيعــاز إلــى أن هــذا النظــام يُصنَّــف كأحــد أهــم أدوات الإصــاح الإداري، لمــا يوفّــره مــن قــدرة علــى 
ضبــط التكاليــف، تبســيط الإجــراءات، وتعزيــز الرقابــة الوقائيــة، عبــر آليَّــات رقميَّــة تحــلّ محــل التفاعــل 

الورقــي والبشــري الــذي كان فــي كثيــر مــن الأحيــان مُنفــذًا للتلاعُــب أو التأخيــر))).  

ة 66 مــن قانــون     فعليًــا، واكــب المُشــرِّع اللُّبنانــي هــذا التصــوّر حيــن نــصّ فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادَّ
الشــراء العــام رقــم 244 لســنة 2021 علــى إنشــاء منصّــة إلكترونيَّــة مُخصّصــة للشــراء الإلكترونــي لــدى 
هيئــة الشــراء العــام، تُعتمــد لتأميــن حاجــات الجهــات الشــارية عبــر اســتخدام وســائل وتقنيــات معلوماتيَّــة 
وإخضاعهــا  العــام  للشــراء  الإجرائيَّــة  البنيــة  تحديــث  إلــى  يرمــي  تشــريعي  توجّــه  إطــار  فــي  متقدّمــة، 

لمُقتضيــات الانضبــاط والشــفافيَّة.

   انطلاقًــا مــن ذلــك، يُفهــم نظــام الشــراء العــام الإلكترونــي بوصفــه مســارًا تعاقديًــا مؤتمتًــا يســتوعب 
مختلــف مراحــل التلزيــم)))، حيــث يتــم الإعــان عــن الفــرص التعاقديــة عبــر الوســائط الرقميَّــة، تحميــل 
المســتندات، وتقديــم العــروض إلكترونيًــا، ثــم تقييمهــا بواســطة أدوات تحليــل رقميــة، قبــل اســتكمال المســار 

 (1)Michael Flynn, Kirk Buffington & Richard Pennington, Legal Aspects of Public Procurement, 3rd edi-
tion, Routledge, 2020, p 66.

))) الحوكمة الإلكترونية، مركز Global Horizon للتدريب، القاهرة، مصر، 2025.
 https//:gh4t.com/arabic/pdfb/index.php?id.481573=

))) علــي محمــد الخــوري، الحكومــة الرقميــة: مفاهيــم وممارســات، الطبعــة الأولــى، إصــدارات المنظمــة العربيــة للتنميــة 
الإدارية-جامعــة الــدول العربيــة، 2018، ص 56. 

(4) Etienne Muller, la commande publique, un levier pour l’action publique, Publisher, Dalloz France, 
1ème édition, 2018, p 20.

https://gh4t.com/arabic/pdfb/index.php?id=481573
https://gh4t.com/arabic/pdfb/index.php?id=481573
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بإرســاء الصفقــة، وتوقيــع العقــد، وتنفيــذ الدفعــات مــن خــال واجهــات إلكترونيــة تتيــح التوثيــق والمراقبــة 
اللحظية))).

   بنــاءً عليــه، يمكــن تعريــف نظــام الشــراء العــام الإلكترونــي علــى أنــه الإطــار الإجرائــي الرقمــي الــذي 
يُــدار مــن خلالــه الإنفــاق العــام إدارةً مؤتمتــة شــاملة، تعتمــد الوســائط الإلكترونيــة فــي جميــع مراحــل 
الشــراء، بهــدف ترســيخ الشــفافية، وتكريــس المســاءلة، وتحقيــق الكفــاءة التعاقديــة. تأسيسًــا علــى هــذا 
الفهــم، يضحــى مــن الضــروري، قبــل الانتقــال إلــى البحــث فــي التطبيــق العملــي، إجــراء تمييــز مفاهيمــي 
ووظيفــي دقيــق بيــن نظــام الشــراء الإلكترونــي بوصفــه آليــة تنفيــذ مؤتمتــة، وبيــن المنصّــة الإلكترونيــة 
المركزيــة التــي تقتصــر وظيفتهــا علــى النشــر والتوثيــق، وذلــك علــى النحــو الــذي ســيُبيَّن فــي الفــرع التالــي.

ة الإلكترونيَّة والشراء الإلكتروني الفرع الثاني: المنصَّ

ــة الإلكترونيَّــة     يقتضــي، فــي المُســتهلّ، الوقــوف عنــد التمايــز الجوهــري القائــم بيــن مفهومــي »المنصَّ
لــدى غيــر  التبــاس مفهومــي  قــد يكتنفهمــا مــن  المركزيَّــة« و«نظــام الشــراء الإلكترونــي«، تفاديًــا لمــا 
ة 12 من قانون الشراء العام رقم 2021/244 إنشاء منصّة إلكترونيَّة  المُتخصّصين. فقد أوجبت المادَّ
مركزيَّــة لــدى هيئــة الشــراء العــام، تُعتمــد كأداة رســميَّة لنشــر الإعلانــات والمعلومــات المرتبطــة بعمليــات 
الشــراء العــام، بمــا فــي ذلــك نتائــج فــضّ العــروض وســائر البيانــات المُتَّصِلــة بمراحــل الــدورة التعاقديَّــة. 
وتقتصر وظيفة هذه المنصّة على كونها واجهة للنشر والإعلام وتحقيق الشفافية، من دون أن تشكّل، 
بذاتهــا، بنيــة إجرائيــة تمكّــن مــن إنجــاز عمليــات الشــراء ضمــن مســار رقمــي متكامــل. بالمُقابــل، أوعــزت 
ة 66 مــن القانــون ذاتــه إلــى إنشــاء منصّــة مخصّصــة للشــراء الإلكترونــي، متميّــزة  الفقــرة الأولــى مــن المــادَّ
فــي طبيعتهــا ووظيفتهــا وآليــات تشــغيلها، إذ تُســتخدم لتنفيــذ عمليــات الشــراء وتأميــن حاجــات الجهــات 
الشــارية عبــر تقنيــات معلوماتيــة متقدّمــة، تتيــح تقديــم العــروض وتقييمهــا وإرســاء الصفقــات ضمــن بيئــة 
رقميــة مكتملــة. ومــن ثــمّ، يفــرض المنطــق القانونــي التمييــز الصريــح بيــن المنصّــة المركزيَّــة بوصفهــا 
قنــاة للنشــر والعلنيــة، وبيــن نظــام الشــراء الإلكترونــي باعتبــاره البنيــة التشــغيليَّة المؤتمتــة التــي يُــدار مــن 
ــة  ــزًا لهــذه الوظيفــة، ألــزم المشــرّع اعتمــاد المنصّــة الإلكترونيَّ ــا. وتعزي خلالهــا المســار التعاقــدي إلكترونيً
المركزيَّــة كوســيلة وحيــدة للنشــر فــي المرحلــة الأولــى مــن تطبيــق القانــون، أي منــذ دخولــه حيّــز النفــاذ، 
وأســند إلــى هيئــة الشــراء العــام مهــام تصميمهــا وإدارتهــا وتشــغيلها. كمــا فــرض علــى الجهــات الشــارية 
نشــر المعلومــات التــي يوجبهــا القانــون ومراســيمه التطبيقيــة علــى مواقعهــا الإلكترونيــة، إن وُجــدت، وعلــى 

المنصّــة المركزيــة، بمــا يضمــن أعلــى درجــات الشــفافية ويكفــل مبــدأ النفــاذ إلــى المعلومــات))).

ة 2 لتُقــرّر، علــى نحــوٍ قاطــع، أنّ النشــر لا يُنتــج     تكريسًــا لصفــة الإلــزام، جــاءت الفقــرة 35 مــن المــادَّ

))) إدارة الحوكمــة العامــة والتنميــة الإقليميــة، توصيــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن المشــتريات العامــة، 
ص 9. 

))) الفقرة 4 من المادة 102 قانون الشراء العام رق 2021/244.
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ــة الإلكترونيَّــة المركزيَّــة، معتبــرةً تاريــخ النشــر عليهــا  أي أثــر قانونــي مــا لــم يتــمّ حصريًــا عبــر المنصَّ
المرجــع الوحيــد لاحتســاب المهــل القانونيَّــة. كمــا أكّــدت الفقــرة 36 مــن المــادة ذاتهــا حصريــة التبليــغ 
عبــر هــذه المنصّــة دون ســواها، مُســقِطةً، بذلــك، أي وســيلة تبليــغ موازيــة أو بديلــة، ومُغلِقــةً البــاب 
ــى المُشــرّع مــن هــذا التشــديد إجهــاض أي إمــكان  ــة الإجــراءات أو تبايــن آثارهــا. وقــد توخَّ أمــام ازدواجيَّ
للتواطــؤ أو التلاعــب فــي احتســاب المهــل أو آليــات التبليــغ، ولا ســيّما فــي الحــالات التــي تُنــاط فيهــا مهــام 
التبليــغ بالجهــة الشــارية نفســها، بمــا قــد يفتــح مجــالً للإقصــاء أو المحابــاة. فجُعلــت المنصّــة الإلكترونيَّــة 
المركزيَّــة أداة موحّــدة للتبليــغ، لا تقبــل الاســتثناء أو الالتفــاف، صونًــا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص، وترســيخًا 
لمُقتضيــات المســاواة الإجرائيــة بيــن المتنافســين. ولا تنحصــر أهميــة هــذا النظــام فــي تكريــس الشــفافية 
فحســب، بــل تتعدّاهــا إلــى تســهيل النفــاذ إلــى المعلومــة علــى نحــوٍ غيــر مســبوق. إذ إنّ توحيــد واجهــة 
النشــر والاطــاع يُمكّــن المتعهّديــن مــن متابعــة مجمــل الفــرص التعاقديــة المتاحــة لــدى مختلــف الإدارات 
عبــر منصّــة واحــدة، يُختــزل فيهــا النشــاط الشــرائي بكامــل عناصــره، مــن مســتندات وإعلانــات ونتائــج تلزيــم 
ومســارات تنفيــذ. وعلــى هــذا النحــو، أضحــت منصّــة هيئــة الشــراء العــام بمثابــة مــرآة رقميــة شــفّافة تعكــس 
حركــة التلزيمــات الوطنيــة، وتتيــح للمورّديــن مواكبــة نشــاطهم فــي الزمــن الحقيقــي. ولتقريــب الصــورة، 
يُمكــن إيــراد المثــال الآتــي: متعهّــد ينشــط فــي مجــال تأميــن التجهيــزات الطبيّــة، ويرغــب فــي التعاقــد مــع 
الإدارات المختصّــة ضمــن نطــاق عملــه. مــن خــال المنصّــة الإلكترونيَّــة لهيئــة الشــراء العــام، بــات فــي 
اخِلــة ضمــن تخصّصــه، دون الحاجــة  مقــدوره الاطــاع علــى جميــع الإعلانــات المتصلــة بالمشــتريات الدَّ
إلى مراجعة كل إدارة على حِدَة. إذ تشــكّل هذه المنصّة المدخل الوحيد الذي يضمّ تفاصيل المشــاريع، 
ومســتندات التلزيــم، ومهــل التقديــم، ونتائــج الترســية، وســائر المعطيــات المرتبطــة بمراحــل دورة الشــراء. 
وتُوفّــر هــذه البيئــة الرقميَّــة الموحّــدة تدفّقًــا مباشــرًا ومتزامنًــا للمعلومــات، بمــا يُعــزّز الشــفافية، ويُســرّع 

الوصــول إلــى البيانــات، ويكفــل الاطــاع المتكافــئ لكافــة المتنافســين.

   فــي ضــوء هــذا التمايــز البنيــوي بيــن المنصّــة الإلكترونيــة بوصفهــا أداة للنشــر والعلنيــة، ونظــام الشــراء 
الإلكترونــي باعتبــاره بنيــة تنفيذيــة إجرائيــة، ننتقــل إلــى بيــان آليــة تطبيــق الشــراء الإلكترونــي فــي مســاره 

العملــي، ومــا يواكبــه مــن مراحــل تقنيــة وإجرائيــة، وذلــك فــي إطــار المطلــب الثانــي الآتــي.

المطلب الثاني: التطبيق العملي لنظام الشراء العام الإلكتروني

   لا يســتقيم النظــام القانونــي للشــراء العــام الإلكترونــي بمعــزلٍ عــن آلياتــه الإجرائيَّــة التــي تُشــكّل قــوام 
فعاليتــه وضمانــة مصداقيتــه؛ إذ إنّ الإطــار التشــريعي، مهمــا بلــغ مــن التقــدّم والدقّــة، يظــلّ قاصــر الأثــر 
مــا لــم يُرفَــق بتصميــم تطبيقــي محكــم يكفــل انتظــام المســار التعاقــدي فــي جميــع مراحلــه))). مــن هــذا 
المُنطلــق، تتبــدّى أهميَّــة التطبيــق العملــي لنظــام الشــراء العــام الإلكترونــي بوصفــه الأداة التــي تُترجــم 
عمليًــا المبــادئ التــي كرســها قانــون الشــراء العــام، وفــي طليعتهــا الشــفافية، والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص. 

 (1)Serban Filipon, Framework Agreements, Supplier Lists, and Other Public Procurement Tools: Purchas-
ing Uncertain or Indefinite Requirements, Hart Publishing, 2023, p 43.
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ســيَّة تُؤتمــت كامــل الــدورة التعاقديَّــة ضمــن مســارات إلكترونيــة  يرتكــز النظــام علــى بيئــة رقميَّــة مؤسَّ
موثّقــة، مــن الإعــان الموحّــد إلــى تقديــم العــروض وتدقيقهــا وترســيتها، بمــا يتيــح التتبّــع الفــوري والرقابــة 
المتزامنــة. ويعتمــد نمــاذج ومســتندات موحّــدة تُعــزّز الاتســاق القانونــي وتحــدّ مــن الاجتهــاد الفــردي، الأمــر 
الــذي أســهم فــي ترســيخ الثقــة عبــر شــفافية المســار وقابليتــه للمُراجعــة، وجعــل المنصّــة ســوقًا افتراضيَّــة 

إســتراتيجيَّة تكفــل إنفاقًــا رشــيدًا ونفــاذًا متكافئًــا إلــى الفــرص التعاقديَّــة دون عوائــق. 

     على ضوء ذلك، يصبح من الضروري اســتعراض المراحِل الإجرائيَّة التي يقوم عليها هذا النظام، 
وذلــك مــن خــال تحليــل مفصّــل لإجــراءات الشــراء الإلكترونــي فــي دورة التعاقــد، والتوسّــع فــي عــرض 

كيفيــة تقديــم العــروض وفتحهــا إلكترونيًــا.

الفرع الأول: إجراءات الشراء الإلكتروني في مراحل دورة التعاقد

ة 66 مــن قانــون الشــراء العــام رقــم 2021/244 قاعــدةً قانونيــة آمــرة تُلــزم بإنشــاء     كرَّســت المــادَّ
نظــام إلكترونــي متكامــل تتولــى هيئــة الشــراء العــام إدارتــه وتشــغيله، بحيــث يســتوعب مجمــل الإجــراءات 
المتصلــة بــدورة الشــراء العــام، ابتــداءً مــن تســجيل المتعامليــن وانتهــاءً بالمراحــل اللاحقــة لترســية العقــود. 
فــي هــذا الإطــار، أوجــب المشــرّع أن تتضمّــن المنصّــة آليــة تســجيل إلكترونيَّــة منظّمــة، تُمكّــن المورّديــن 
ــق والتأهيــل  والمقاوليــن والاستشــاريين ومقدّمــي الخدمــات مــن النفــاذ إليهــا بعــد اســتكمال مُتطلبــات التحقُّ
المُســبقة. وعليــه، يغــدو التســجيل الإلكترونــي مدخــاً إلزاميًــا لاســتخدام نظــام الشــراء الإلكترونــي، إذ 
يقتضــي مــن الراغبيــن فــي التعامُــل عبــره إدراج بياناتهــم التعريفيَّــة علــى المنصّــة، بِمــا يفضــي إلــى منحهــم 
اســم مســتخدم ومعرّفًــا شــخصيًا يتيــح الولــوج إلــى المنظومــة وإنجــاز المعامــات ذات الصلــة. وتســتمدّ 
هــذه الخطــوة أهميتهــا مــن كونهــا تؤسّــس لقاعــدة بيانــات مركزيَّــة دقيقــة وموثوقــة لكافــة المتعامليــن، تُشــكّل 

لاحقًــا أداة مرجعيَّــة فــي عمليــات التدقيــق والتحليــل والتقويــم.

   انســجامًا مــع مقتضيــات الأمــان القانونــي، أُخضعــت إجــراءات الشــراء الإلكترونــي لمعاييــر صارمــة 
تتعلــق بالســرّية، وحمايــة البيانــات، وضمــان تكافــؤ الفــرص. فقــد نــصّ القانــون صراحــةً علــى اعتمــاد 
التوقيــع الإلكترونــي والمبــادلات الرقميــة الرســمية ذات الحجّيــة القانونيــة الكاملــة، بحيــث تتمتــع الوثائــق 
الإلكترونيــة بالقــوة الثبوتيــة عينهــا التــي تتمتــع بهــا المســتندات الورقيــة، متــى أمكــن تحديــد هويــة مُصدِرهــا 
ة 4 من قانون  وحفظها وفق آليات تضمن سلامتها وعدم العبث بمحتواها. ويستند هذا التوجّه إلى المادَّ
المعامــات الإلكترونيــة رقــم 2018/81 التــي أرســت مبــدأ الاعتــراف القانونــي بالتوقيــع الإلكترونــي، كمــا 
عــزّزه مرســوم الإســناد الإلكترونــي الصــادر ســندًا للمــادة 8 مــن القانــون ذاتــه. علــى الصعيــد المعيــاري 
الدولــي، انســجمت هــذه المقاربــة مــع توصيــات منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OECD()))، التــي 

))) منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي والإســكوا، الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي للحكومــة المفتوحــة: 
توصيــات سياســاتية للبلــدان العربيــة، مراجعــات الحوكمــة العامــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، دار 

نشــر منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، باريــس، 2022، ص 104.
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دعــت الــدول الأعضــاء إلــى اعتمــاد منصّــات رقميــة تتّســم بالمرونــة والموثوقيــة، وتوفّــر بيئــة شــراء آمنــة 
تكفــل حمايــة البيانــات الحسّاســة، وتحتــرم قواعــد المنافســة، مــع التشــديد علــى تبســيط الإجــراءات وتجنّــب 
النظــم المعقّــدة التــي قــد تــؤدي إلــى إقصــاء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. ولإيضــاح البعــد التطبيقــي، 
يمكــن الاســتعانة بمثــال افتراضــي لتســجيل مــورّد جديــد، حيــث يُفضــي فتــح دورة شــراء عبــر المنصّــة إلــى 
توجيــه إشــعار آلــي إلــى جميــع المورّديــن المدرجيــن ضمــن التصنيــف المناســب. ويقــوم المــورّد المعنــي 
بالولــوج إلــى رابــط الدعــوة، وتأكيــد هويتــه مــن خــال حســابه الموثــّق، ثــم تحميــل الوثائــق المطلوبــة، ســواء 
أكانــت نمــاذج موحّــدة أم مســتندات داعمــة، مــع التأشــير إلكترونيًــا علــى التزامــه بشــروط دفتــر الشــروط 
وتســجيل قبولــه بالمشــاركة. وبهــذا، يُــدرج المــورّد ضمــن المســار الإجرائــي، ويصبــح قــادرًا علــى اســتكمال 

باقــي المراحــل وفــق الجــدول الزمنــي المحــدّد ســلفًا.

   يُظهر هذا النموذج كيف أسهمت الرقمنة في إعادة ضبط العلاقة التعاقدية منذ مراحلها التأسيسية، 
إذ غــدت كل خطــوة موثّقــة ومؤرشــفة وخاضعــة للمراقبــة اللحظيــة، بمــا يحــدّ مــن احتمــالات التلاعــب أو 
الاحتــكار أو الإقصــاء غيــر المشــروع. وعلــى ضــوء هــذا التصــوّر، تُســتكمل إجــراءات الشــراء الإلكترونــي 
القانونيــة  الأطــر  لبحــث  تمهيــدًا  المعتمــدة،  الرقميــة  الوســائط  عبــر  وفتحهــا  العــروض  تقديــم  بمرحلــة 

والتنظيميــة التــي تحكــم عمليــة فــضّ العــروض وتحديــد العــرض الفائــز.

الفرع الثاني: تقديم العروض وفتحها إلكترونيًا

ــن  ــراء العــام مــن إفــراد حيّــز رقمــي محصَّ    تنبثــق آليَّــة تقديــم العــروض الإلكترونيَّــة ضمــن نظــام الشَّ
داخِــل المنصّــة المركزيَّــة، يُخصّــص حصريًــا لاســتقبال العــروض والعطــاءات طــوال فتــرة المُنافســة. وقــد 
أحــاط المشــرّع هــذه النافــذة بضمانــات زمنيَّــة صارمــة، فجعلهــا متاحــة فقــط بيــن تاريــخ فتــح بــاب المُنافســة 
وتاريــخ إقفالــه، بمــا يحــول دون أي تدخّــل لاحــق أو تعديــل فــي المعطيــات المقدّمــة. ويتولــى النظــام، 
بصــورة آليــة، تثبيــت التوقيــت الدقيــق لإيــداع كل عــرض، مــع حفــظ نســخة إلكترونيَّــة موثّقــة تُشــكّل، عنــد 
ة  ــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادَّ الاقتضــاء، مرجعًــا قانونيًــا نهائيًــا غيــر قابــل للمنازعــة. فــي هــذا الســياق، نصَّ
66 مــن قانــون الشــراء العــام رقــم 2021/244 علــى وجــوب تضميــن المنصّــة صفحــات مُخصّصــة 
لتقديــم العــروض واســتلامها إلكترونيًــا، علــى أن يبــدأ العمــل بهــا اعتبــارًا مــن تاريــخ إطــاق المُنافســة 
وينتهــي مفعولهــا عنــد إقفالهــا. كمــا اعتبــر القانــون تاريــخ ووقــت الإرســال الإلكترونــي المعيــار القانونــي 
ــا المــادة 70  ــل بشــري. أمَّ ــا مــن قبــل النظــام دون أي تدخُّ الوحيــد المُعتــدّ بــه، علــى أن يتــم تثبيتــه تلقائيً
مــن القانــون ذاتــه، فقــد عالجــت مرحلــة فتــح العــروض وتقييمهــا، مؤكــدة خضوعهــا الكامــل لأحــكام 
ــة.  ــة حتــى ضمــن البيئــة الافتراضيَّ الشــفافيَّة والعدالــة فــي التلزيــم، مــع التشــديد علــى احتــرام مبــدأ العلنيَّ
ويُقصــد بالعلنيــة هنــا إتاحــة المشــاركة عــن بُعــد عبــر وســائل الاتصــال الرقمــي، بمــا يمكّــن العارضيــن 
أو مــن يمثلهــم مــن حضــور جلســة فــضّ العــروض بصــورة مباشــرة وآمنــة، مــن دون الإخــال بســامة 
الإجــراءات. امتــد نطــاق الأتمتــة ليشــمل مراحِــل لاحِقــة مــن الــدورة التعاقديَّــة، كإرســاء الصفقــة، إبــرام 
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العقــد، وإصــدار أمــر المُباشــرة، حيــث تُنجــز هــذه العمليَّــات إلكترونيًــا مــن دون اللُّجــوء إلــى المُعامــات 
الورقيَّة، في تجســيد لرؤية تشــريعيَّة متكاملة ترمي إلى رقمنة المســار التعاقدي برمّته، تحقيقًا للشــفافيَّة، 
وتســريعًا للإجــراءات، وترشــيدًا للنفقــات))). غيــر أنّ هــذا التحــوّل نحــو الشــراء الإلكترونــي يقتضــي تنظيمًــا 
تقنيًــا وقانونيًــا دقيقًــا يصــون ســامة المســار الإجرائــي مــن الأعطــال التقنيــة أو إســاءة الاســتخدام، وهــو مــا 
ة 71 مــن قانــون الشــراء العــام.  ل فــي تحقيقــه علــى المرســوم التطبيقــي المنصــوص عليــه فــي المــادَّ يُعــوَّ
وفــي الاتجــاه نفســه، نبّهــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة))) إلــى ضــرورة اعتمــاد تكنولوجيــات 
مــة قــادِرة علــى مواجهــة الأزمــات المُحتملــة أثنــاء تنفيــذ العقــود الإلكترونيَّــة، وتغطيــة دورة  رقميَّــة مُتقدِّ
ــة بكامِــل مراحِلهــا، مــن الإعــان حتــى الدفــع، ضمــن بيئــة مؤمّنــة، مؤرشــفة، وشــفافة. المُشــتريات العامَّ

ــة     لتجليــة البعــد العملــي لهــذه الآليَّــات، يمكــن الاســتعانة بمثــال تطبيقــي، حيــث يــؤدي إطــاق إدارة عامَّ
ــة إلــى توجيــه إشــعار إلكترونــي إلــى جميــع المورّديــن المدرجيــن ضمــن  لمشــروع شــراء جديــد عبــر المنصَّ
ــة. ويقــوم المــورّد الرَّاغِــب بالمُشــاركة بالولــوج إلــى صفحتــه الإلكترونيَّــة المؤمّنــة، حيــث  الفئــة المُختصَّ
يُحــال إلــى نمــوذج العــرض الرقمــي، فيمــأ الحقــول المطلوبــة، ويحمّــل المُســتندات اللازمــة، ثــم يوقّــع 
عرضــه إلكترونيًــا باســتخدام التوقيــع المعتمــد قبــل الضغــط علــى خيــار الإرســال))). وعلــى الفــور، يتلقّــى 
ــة منــه فــي ســجلّ  ــا بتاريــخ وســاعة الإيــداع، وتُحفــظ نســخة إلكترونيَّ إشــعارًا يثبــت اســتلام عرضــه، مُرفقً
العــروض. وعنــد انقضــاء المهلــة المحــدّدة، تباشِــر لجنــة التقييــم جلســة افتراضيَّــة لفتــح العــروض، حيــث 
تُعــرض إلكترونيًــا وبصــورة مُتزامِنــة أمــام أعضائهــا، وتُفتــح وفــق ترتيــب ورودهــا الزمنــي. ويُســجّل النظــام 
هــذه العمليــة برمّتهــا، بمــا يتيــح الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، ويحــول دون أي تلاعــب أو تعديــل لاحــق.

م، يتّضــح أنّ تقديــم العــروض وفتحهــا إلكترونيًــا لــم يعــد مجــرّد إجــراء تقنــي، بــل     فــي ضــوء مــا تقــدَّ
تحــوّل بنيــوي أعــاد صياغــة العلاقــة بيــن الإدارة والعارضيــن ضمــن بيئــة تعاقديَّــة مُغلقــة، منضبطــة، 
وقابِلــة للتدقيــق اللحظــي، بِمــا يُشــكِّل ركيــزة أساســيَّة لتعزيــز الشــفافيَّة والفعاليَّــة فــي التلزيمــات العموميَّــة))). 
ــراء العــام الإلكترونــي فــي لبنــان، يغــدو مــن  ومــع اســتكمال عــرض الإطــار القانونــي والتنفيــذي لنظــام الشِّ
ســت لمنظومــات تعاقديَّــة رقميَّــة شــامِلة،  الملائــم الانتقــال إلــى مُقاربتــه علــى ضــوء تجــارب دوليَّــة رائــدة، أسَّ
ــة  بمــا يســمح باســتخلاص الــدروس وقيــاس مــدى اتســاق النمــوذج اللبنانــي مــع معاييــر الحوكمــة الرقميَّ

الحديثــة.

))) عبــد الله بخبــاز أســاليب وتقنيــات إبــرام عقــود الشــراء العــام فــي القانــون المقــارن، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
مصر، 2017، ص 4 وما بعدها. 

))) منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي والإســكوا )2022(، الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي للحكومــة 
ــدان العربيــة، مرجــع ســابق، ص 104. المفتوحــة: توصيــات سياســاتية للبل

 (3)Sue Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, Volume 2, 3rd Edition, Sweet & Max-
well, 2018, p 78 – 81.

(4) Khi V. Thai, Global Public Procurement Theories and Practices, Springer, 2017, p 24.
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المبحث الثاني: التجارب الدولية الرائدة في مجال الشراء الإلكتروني

   يبقى اســتكمال الإطار القانوني للشــراء العام الإلكتروني ناقصًا دون الرجوع للتجارب الدولية الرائدة 
التــي حولــت النصــوص القانونيــة إلــى ممارســة مؤسســية فعّالــة، مســتخلصةً أفضــل الممارســات وقابلــة 
للتكييــف محليًــا. فقــد أصبــح الشــراء العــام مرتبطًــا بالفضــاء الرقمــي، حيــث تلتقــي القواعــد القانونيــة مــع 
الابتــكار التكنولوجــي ضمــن بنيــة حوكميــة متكاملــة تضمــن الكفــاءة والشــفافية والمســاءلة، عبــر منصّــات 
إلكترونيــة مركزيــة تغطــي كامــل دورة التلزيــم مــن الإعــان حتــى الترســية والدفــع))). لوجســتيًا، أظهــرت 
التجــارب الدوليــة أنّ نجــاح الرقمنــة يرتكــز علــى ازدواجيــة متكاملــة: إطــار قانونــي واضــح وبنيــة تقنيــة 
ــا  ــة للتوسّــع. فالنمــوذج الإماراتــي قــدم منصــة اتحاديــة موحــدة، والمغــرب تبنــى نهجًــا تدريجيً مرنــة وقابل
مــع بوابــة إلكترونيــة شــاملة، بينمــا أحــرزت كوريــا الجنوبيــة تقدّمًــا عبــر نظــام )KONEPS( وســنغافورة 
للبيئــات  الأســاليب وملاءمتهــا  تنــوع  يعكــس  بمــا  مفتوحــة،  ذات هيكليــة   )GeBIZ( ابتكــرت منصــة 
ــا علــى مــا ســلف، يأتــي هــذا المبحــث ليُلقــي الضــوء علــى بعــض  القانونيــة والإداريــة المختلفــة))). تعقيبً
التجــارب العربيــة فــي تفعيــل الشــراء العــام الإلكترونــي )المطلــب الأول(، علــى أن يُســتتبع ذلــك بالتطــرُّق 

إلــى التجــارب الآســيوية فــي تطويــر الشــراء الإلكترونــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: التجارب العربية في تفعيل الشراء العام الإلكتروني

   لا غــرو فــي أن التجربــة العربيَّــة فــي رقمنــة الشــراء العــام تعكــس جهــودًا متراكمــة علــى الصعيــد 
التشــريعي والمؤسســاتي لتوظيــف التكنولوجيــا فــي ترســيخ الشــفافيَّة والمســاءلة، ومواجهــة تحديــات الفســاد 
والمنافســة غيــر العادلــة، عبــر مركــزة البيانــات، توحيــد إجــراءات التلزيــم، وتوســيع قاعِــدة المُنافســة مــن 
ــدة تُعيــد  ــات وطنيَّــة إلكترونيَّــة)))، كمــا فعلــت الإمــارات والمغــرب، حيــث وفــرت بوابــات مُوحَّ خــال منصَّ
ــا  ــق توازُنً ز التتبُّــع القانونــي، بِمــا يُحقِّ ــلطة التقديريَّــة الفرديَّــة، وتعــزِّ تنظيــم العلاقــة التعاقديَّــة، تُقلِّــص السُّ
دقيقًــا بيــن الكفــاءة الإداريَّــة والعدالــة التنافســيَّة))). عطفًا علــى هــذا التوجّــه، ســتُعنى المُعالجــة التاليــة 
بالبحــث فــي التجربــة الإمارتيــة فــي تطويــر الشــراء الإلكترونــي )الفــرع الأول(، علــى أن يتــم الانتقــال علــى 

أثــر ذلــك للتعــرُّف علــى تجربــة المملكــة المغربيــة فــي تعزيــز الشــراء الإلكترونــي )الفــرع الثانــي(. 

 (1)OECD, Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas, OECD 
Publishing, 2015.

 (2)Asian Development Bank, E-Government Procurement Handbook: A Guide for Developing Countries, 
ADB, Manila, 2021.

))) طــارق المجــذوب، الحوكمــة والإدارة العامــة: مقاربــات إصلاحيــة فــي القانــون العــام العربــي، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 2021، ص 219.

))) طارق المجذوب، الحوكمة والإدارة العامة، المرجع السابق، ص 220.
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الفرع الأول: التجربة الإمارتية في تطوير الشراء الإلكتروني

   تُجسّــد دولــة الإمــارات العربيَّــة المُتحــدة نموذجًــا رائــدًا فــي الشــراء العــام الإلكترونــي، حيــث اتخــذت 
التحــوّل الرقمــي أداة إســتراتيجيَّة لتعزيــز الشــفافيَّة والكفــاءة فــي إدارة الإنفــاق العــام، فاعتمــدت منظومــة 
ــدة وآمنــة وقابِلــة للتطويــر، وتمثـّـل »منصــة  تشــريعيَّة وإجرائيَّــة مُتكامِلــة تـُـدار عبــر بيئــة إلكترونيَّــة مُوحَّ
ــة  ــة محــور هــذا النظــام الاتحــادي، إذ تربــط الجهــات الاتحاديَّ ــة« التابعــة لــوزارة الماليَّ المُشــتريات الرقميَّ
بالمورديــن وتتيــح إدارة دورة الشــراء بالكامِــل مــن تحديــد الاحتياجــات ونشــر طلبــات العــروض، مــرورًا 
بتلقيهــا وتقييمهــا، وصــولً إلــى الترســية، التعاقــد، والدفــع الإلكترونــي، فــي إطــار مؤسســي مُتكامِــل يضمــن 
النزاهــة والفعاليَّــة))). يســتند هــذا النظــام إلــى مجموعــة مــن المبــادئ القانونيَّــة الأساســيَّة، أبرزهــا العلنيَّــة، 
تكافــؤ الفــرص، النزاهــة وحمايــة المــال العــام، إذ تُلــزم الجهــات الاتحاديَّــة بإتمــام كافــة عمليــات الشــراء 
عبــر المنصــة الرقميَّــة وفــق إجــراءات موحّــدة، مــع توظيــف الوثائــق النموذجيَّــة والأنظمــة المؤتمتــة لإدارة 
العقــود، ويُعتمــد التوقيــع الرقمــي كأداة قانونيَّــة نافِــذة لتوثيــق المُعامــات، وفــق أحــكام قانــون المعامــات 

ــة للعقــود الإلكترونيَّــة))). ز القــوة القانونيَّــة والاعتماديَّ الإلكترونيَّــة الإماراتــي، مــا يُعــزِّ

ــدة تضــم كافــة     علــى ذات المنــال، تــم تأســيس ســجل المورديــن الاتحــادي كقاعــدة بيانــات إلكترونيَّــة موحَّ
المتعامليــن المعتمديــن لــدى الجهــات الاتحاديَّــة، مــع تمكيــن تســجيلهم ورصــد أدائهــم عبــر مؤشــرات موثَّقــة 
ــة تقنيــات الربــط البينــي مــع أنظمــة الجهــات المختلفــة، مــا أتــاح تبــادل المعلومات  رقميَّــاً. كمــا وفَّــرت المنصَّ
فــي الزمــن الحقيقــي، وتيســير تتبــع العقــود وتنفيذهــا، وضمــان التدقيــق فــي جميــع مراحلهــا. وقــد أُتيــح 
تقســيم العقــود الحكوميَّــة بحســب قيمتهــا، مــع تخصيــص فئــات للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، مــا 

يرسّــخ مبــدأ تكافــؤ الفــرص ويضفــي بعــدًا تنمويًــا إلــى جانــب البُعــد الرقابــي))).

   مــن الوجهــة العمليَّــة، وعبــر الاســتعانة بلغــة الأرقــام، نوعــز إلــى أنَّــه فــي العــام 2021، تجلّــت فعاليــة 
نظــام الشــراء العــام الإلكترونــي الإماراتــي مــن خــال ربــط أكثــر مــن 43 جهــة اتحاديَّــة بالمنصــة الرقميَّــة، 
وتســجيل مــا يزيــد علــى 7,400 مــورد ومتعهّــد فــي ســجل المورديــن الاتحــادي، مــع إبــرام أكثــر مــن 12 
ألــف عمليــة شــراء إلكترونيــة بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 6.5 مليــارات درهــم، مــا أســهم فــي تقليــص متوســط 
دورة الشــراء بنســبة %30 وخفــض كلفــة المعامــات الإداريــة بنســبة %45 مقارنــة بالآليــات التقليديــة))). 
للجهــات  تقاريــر تعاقديــة لحظيــة  فــورًا، وتوفيــر  العارضيــن والمتعهديــن  أداء  تقييــم  النظــام  أتــاح  وقــد 
الرقابيــة، بمــا فــي ذلــك وزارة الماليــة وديــوان المحاســبة الاتحــادي، مــع توحيــد المعاييــر التقنيــة للمشــتريات 

))) وزارة المالية الإماراتية، دليل المشتريات الرقمية الاتحادية، 2022، ص 5.
https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2024 

))) قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 وتعديلاته.
))) تقرير وزارة المالية السنوي حول أداء منصة المشتريات الرقمية، 2021، ص 14.

ــو ظبــي،  ــة، أب ــة الاتحادي ــر الســنوي حــول أداء منظومــة المشــتريات الرقمي ــة، التقري ــة الإماراتي ))) وزارة المالي
إصــدار 2022، ص 17–21.

https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2024/05/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9-2024.pdf
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واعتمــاد آليــات الدفــع الذكــي وربطهــا بنظــام التحصيــل الإلكترونــي، مــا عــزّز الانســيابية التشــغيلية وســهّل 
حركــة التدقيــق والامتثــال. وتمثــل هــذه التجربــة نموذجًــا عربيًــا متقدّمًــا لإرســاء منظومــة شــراء إلكترونــي 
ذات أســس قانونيــة رصينــة، مدعومــة بهيكليــة مؤسســاتية مركزيــة ورؤيــة إصلاحيــة قائمــة علــى المأسســة 
والرقمنــة، بحيــث تُســند وظيفــة الشــراء العــام إلــى نظــام رقمــي متكامــل يجمــع بيــن التنظيــم، الكفــاءة، 
والتوثيــق، مــع إبــراز حجــم التقــدّم الممكــن حيــن تتكامــل الإرادة السياســية مــع البنيــة التشــريعية والأطــر 
المؤسســية، ليصبــح نظــام المشــتريات الرقميــة الاتحــادي أداة اســتراتيجية لإعــادة هيكلــة وظيفــة الشــراء 

العــام، تحقيــق الرشــادة الماليــة، تعزيــز الشــفافية، وضبــط الكلفــة العامــة))).

   مُقارنــةً مــع لبنــان، يتجلَّــى الفــارِق فــي أن القانــون رقــم 2021/244 قــد نــص علــى إنشــاء منصّــة 
إلكترونيَّــة مركزيَّــة وتفعيــل الشــراء الإلكترونــي ضمــن الفصــل الرابــع، إلَّ أنَّــه لــم يُرافــق ذلــك بخطــة 
فــي  بــه  هــو معمــول  كمــا  شــامِلة  بيئــة رقميَّــة  إلــى  الجزئــي  الورقــي  العمــل  تحــول  مُتكامِلــة  تشــغيليَّة 
الإمــارات. ففــي حيــن توفــر المنظومــة الإماراتيَّــة واجِهــة موحّــدة تغطــي جميــع مراحِــل الشــراء، وتربــط 
الــوزارات والمؤسســات الاتحاديَّــة عبــر قاعــدة بيانــات وطنيــة مُتكامِلــة، يظــل النظــام اللبنانــي مُقيَّــدًا بفــوارق 
تقنيــة بيــن الجهــات الشــارية، وغيــاب الربــط البينــي المطلــوب بيــن المنصــة المركزيَّــة والأنظمــة الإداريــة 
الأخــرى. يضــاف إلــى ذلــك أنّ النظــام الإماراتــي يُعتمــد كأداة إلزاميــة موحّــدة لجميــع الجهــات الاتحاديــة، 
مع خضوعه لتحديث دوري وفق تقويم الأداء الرقمي، بينما يظل التطبيق اللبناني، رغم وجوب النشــر 
والتبليــغ عبــر المنصــة وفــق المادتيــن 12 و66، محــدودًا وجزئيًــا، دون شــمول دورة الشــراء بأكملهــا، 
وبــدون هيــكل مؤسســي داعــم يماثــل وزارة الماليــة أو الهيئــة الاتحاديــة للمشــتريات فــي الإمــارات التــي 
تضطلــع بالإشــراف والتطويــر المســتمر. وإذا كانــت الإمــارات تبنّــت مدخــاً اتحاديًــا مركزيًــا، فــإنّ النمــوذج 
المغربــي ســلك مســارًا تدريجيًــا قائمًــا علــى ترســيخ الممارســات الإلكترونيــة ضمــن إطــار قانونــي تقليــدي 
ــا يقــدم مثــالً علــى التكييــف  مســتقر، عبــر تطويــر أدوات رقميــة ضمــن مدونــة الصفقــات العموميَّــة، مِمَّ
التدريجــي للتشــريع مــع مقتضيــات الشــراء الإلكترونــي فــي ظــل منظومــة إداريــة غيــر اتحاديــة، ويشــكّل 

دراســة مهمــة لفهــم أســاليب اعتمــاد الرقمنــة التعاقديــة فــي الســياق العربــي.

الفرع الثاني: تجربة المملكة المغربية في تعزيز الشراء الإلكتروني

ــة فــي رقمنــة الشــراء العــام نموذجًــا فريــدًا ضمــن الســياق العربــي، يقــوم علــى     تجسّــد التجربــة المغربيَّ
مقاربــة مزدوجــة ترتكــز علــى بوتقــة مــن المعاييــر؛ مــن جهــة، تعزيــز الإطــار القانونــي الوطنــي بمقتضيــات 
ــة، ومــن جهــة أخــرى، إرســاء  فقــات العموميَّ ــة فــي الصَّ تُتيــح الانتقــال التدريجــي نحــو المعامــات الرقميَّ
بوابــة إلكترونيَّــة وطنيَّــة تُعــدّ المرجعيَّــة المركزيَّــة لكافَّــة إجــراءات الشــراء، مــن دون انفصــال عــن الهيــاكل 
القانونيَّــة التقليديَّــة. وقــد أعُتمــدت مدونــة الصفقــات العموميــة كإطــار تنظيمــي أساســي لعقــود التوريــد 
ل لاحقًــا  والخدمــات والأشــغال التــي تُبرمهــا الدولــة والجماعــات الترابيــة، بصيغــة مرســوم ملكــي، عُــدِّ

(1) The UN E-Government Survey, 2025. https://u.ae/fr/about-the-uae/uae-competitiveness/
the-uae-in-egovernment-development-index visited on: 23\1\2026.

https://u.ae/fr/about-the-uae/uae-competitiveness/the-uae-in-egovernment-development-index
https://u.ae/fr/about-the-uae/uae-competitiveness/the-uae-in-egovernment-development-index
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ليشــتمل علــى آليــات تُمكّــن مــن رقمنــة المســار التعاقــدي، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الوثائــق الإلكترونيَّــة 
وتقديــم العــروض عبــر المنصــة الرقميــة. وفــي هــذا الســياق، صــدر قــرار مشــترك عــن وزارة الاقتصــاد 
والماليــة ووزارة الداخليــة لإنشــاء البوابــة الوطنيــة للصفقــات العموميــة))). التــي أصبحــت منــذ عــام 2013 
منصــة إلزاميــة لنشــر طلبــات العــروض والمنافســات، واســتقبال العــروض، وتعميــم المعلومــات المرتبطــة 
بعمليــات التعاقــد))). هــذه البوابــة أتاحــت – وفقًــا للنصــوص التنظيميــة – إمكانيــة إيــداع العــروض بشــكل 
رقمــي بالكامــل، بمــا يشــمل الملفــات التقنيــة والإداريــة والماليــة، كمــا ألزمــت الســلطات المتعاقــدة بتوثيــق 
كل المراســات والقــرارات الإداريــة المتعلقــة بعمليــة الشــراء، مــع تحديــد آجــال زمنيــة دقيقــة للتســجيل 
والنشــر والاســتلام. ونتيجــة لذلــك، أُنجــزت آلاف العقــود مــن خــال إجــراءات إلكترونيــة بالكامــل، لا 
ســيّما فــي قطاعــات الأشــغال العموميــة والتجهيــز والصحــة، ممــا عــزّز منســوب الشــفافية، وســاهم فــي 
تحســين منــاخ الأعمــال مــن خــال توســيع قاعــدة المشــاركة وتقليــص الفــوارق الجغرافيــة))). عمليًــا، تُجسّــد 
الممارســة المغربيــة فــي هــذا المجــال نموذجًــا متقدمًــا، إذ ألزمــت الحكومــة اعتمــاد النشــر الإلكترونــي كآليــة 
إلزاميَّــة لتعميــم المعلومــات، وتوظيــف التوثيــق الرقمــي فــي تقييــم العــروض والفصــل فيهــا، مــع وضــع 
ــة لهويــة المتعهديــن وشــروط تأهيلهــم، وربــط المنصــة الإلكترونيــة بالســجلات الوطنيــة  آليــات تحقــق آليّ
للموردين لتيســير التدقيق والتصنيف))). وتشــير التقارير الرســمية إلى أن هذه الإصلاحات أســهمت في 
تقليص متوســط آجال دورة الشــراء بنســبة %22، وتحقيق وفر مالي يقدّر بـ 1.8 مليار درهم ســنويًا))). 

م، يرتكــز المســار المغربــي فــي رقمنــة الشــراء العــام علــى تمكيــن تقنــي مصحــوب     تأسيسًــا علــى مــا تقــدَّ
بتأهيــل مؤسســي شــامل، إذ شــملت المبــادرة ورشــات وطنيــة صُمّمــت لرفــع كفــاءات الموظفيــن العمومييــن 
فــي اســتخدام المنصــة، وأُدرجــت وحــدات دراســية متخصصــة بالشــراء الإلكترونــي ضمــن معاهــد الإدارة، 
مؤكــدًا بذلــك إدراك الدولــة بــأن نجــاح المنظومــة الرقميــة يتجــاوز النصــوص التشــريعية، ويســتلزم تحديــث 
البنيــة البشــرية وتطويــر قــدرات الإدارة بشــكل مســتمر. وقــد تبنّــت المملكــة سياســة التــدرّج فــي التطبيــق، 
فبــدأت بالإعلانــات الرقميــة قبــل الانتقــال إلــى المراحــل التنفيذيــة وفــق جاهزيــة الجهــات الشــارية، مــع إدارة 
ــا  ــا مباشــرًا، ومركزيــة للبيانــات، وضمانً المنصــة مــن قبــل الخزينــة العامــة للمملكــة، مــا أتــاح إشــرافًا ماليً

(1) Portail Marocain des Marche Publics, 2007. www.marchespublics.gov.ma visited on: 23\1\2026.
))) وزارة الاقتصــاد والماليــة، المملكــة المغربيــة، دليــل اســتخدام البوابــة الوطنيــة للصفقــات العموميــة، الربــاط، 2021، 

ص 5–7.
))) البنــك الدولــي يواصــل مســاندة إصلاحــات الشــمول المالــي والرقمــي فــي المغــرب، منشــور علــى موقــع »مجموعــة 

البنــك الدولــي«، بتاريــخ 4\3\2023.
 https//:www.albankaldawli.org.2026\1\23 :تاربخ الزيارة 

))) وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة، تقريــر حــول أداء الشــراء العمومــي الرقمــي، الربــاط، 2022، 
ص 11.

))) تقرير رقم PGD66، وثيقة صاردة عن البنك الدولي - مشروع تمويل معني بسياسات التنمية في مجالي 
الشمول المالي والإقتصاد الرقمي، قرض للمملكة المغربية، كانون الثاني 2019.

 https//:documents1.worldbank.org/curated/en/386961557979829414/pdf/Morocco-Financial-Inclu-
sion-Digital-Economy-Development-Policy-Financing-Project.pdf

http://www.marchespublics.gov.ma
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/04/03/world-bank-continues-to-support-morocco-s-financial-and-digital-inclusion-reforms
https://documents1.worldbank.org/curated/en/386961557979829414/pdf/Morocco-Financial-Inclusion-Digital-Economy-Development-Policy-Financing-Project.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/386961557979829414/pdf/Morocco-Financial-Inclusion-Digital-Economy-Development-Policy-Financing-Project.pdf
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للشــفافية، خصوصًــا بعــد إلــزام تســجيل المورديــن للمشــاركة فــي التلزيمــات الحكوميــة))). بالمقابــل، وعلــى 
الرغــم مــن إقــرار لبنــان لقانــون الشــراء العــام رقــم 244 لســنة 2021 وإنشــائه منصــة مركزيَّــة لــدى هيئــة 
الشــراء العــام، فــإن المنصــة لا تــزال فــي مراحلهــا الابتدائيَّــة، غيــر شــاملة لــدورة الشــراء المؤتمتــة، ودون 
ربــط موحّــد مــع منظومــة الرقابــة الماليــة، إضافــة إلــى افتقــار العديــد مــن الجهــات الشــارية للقــدرات 
التقنيــة والبشــريَّة اللازمــة للاســتفادة القصــوى. وتبــرز التجربــة المغربيــة أيضًــا مــن خــال وضــع نصــوص 
تنظيميــة تفصيليــة تحكــم عمــل المنصــة، بمــا فــي ذلــك إجــراءات تقديــم العــروض إلكترونيًــا، مــا عــزّز الثقــة 
بالعمليــة الرقميــة، فــي حيــن يبقــى لبنــان فــي انتظــار صــدور المراســيم التطبيقيــة المنصــوص عليهــا فــي 
ة 71، والتــي تشــكّل شــرطًا أساســيًا للتشــغيل الكامــل للمنصــة. وتكشــف المقارنــة بيــن التجربتيــن عــن  المــادَّ
نهجيــن متميزيــن فــي رقمنــة الشــراء العــام العربــي: الأول قائــم علــى التوحيــد المؤسســي عبــر نظــام اتحــادي 
متكامــل كمــا فــي الإمــارات، والثانــي قائــم علــى التــدرّج التدريجــي ضمــن الإطــار القانونــي التقليــدي كمــا 
فــي المغــرب، مــا يُبــرز الحاجــة إلــى الاطــاع علــى التجــارب الدوليــة المتقدمــة، لاســيما فــي آســيا، حيــث 
أخــذت الرقمنــة التعاقديــة طابعًــا اســتراتيجيًا فــي السياســات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، وهــو مــا ســيتم 

تحليلــه لاحقًــا عبــر نموذجَــي كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة.

المطلب الثاني: التجارب الآسيوية في تطوير الشراء الإلكتروني

   برهنــت التجــارب الآســيويَّة خــال العقــود الأخيــرة علــى قــدرة اســتثنائية فــي تــازم الابتــكار الرقمــي 
مــع الإصــاح الإداري، لا ســيما فــي مجــال الشــراء العــام، إذ اســتوعبت هــذه الــدول منــذ البدايــة أن 
تحديــث منظومــة المشــتريات لا يتحقــق بمجــرد تعديــل النصــوص القانونيــة، بــل يتطلّــب إقامــة بنيــة رقميــة 
متكاملــة تتشــابك فيهــا التشــريعات مــع البنــى التحتيــة التقنيــة، والسياســات المؤسســية الداعمــة، والمعاييــر 
الدوليــة للشــفافية والمســاءلة، وهــو مــا يعكــس رؤيــة اســتراتيجية شــاملة لإعــادة هندســة العلاقــة بيــن الإدارة 
والمواطــن وتعزيــز الحوكمــة المفتوحــة. ومــا يميــز هــذه التجــارب أنّهــا لــم تقتصــر علــى الــدول الصناعيــة 
الكبــرى، بــل شــملت أيضًــا دولً ناميــة أو صاعــدة اســتطاعت تحويــل التحديــات الرقميــة إلــى فرصــة 
لإرســاء نظــم شــراء عــام رشــيقة، عادلــة، وفعّالــة ماليًــا. وتوفّــر هــذه التجــارب نمــاذج متقدمــة علــى صعيــد 
التصميــم المؤسســاتي والنتائــج العمليــة، إذ لــم تكتــفِ بإحــداث تحــوّل تقنــي فحســب، بــل ربطــت الأنظمــة 
الرقميــة بأهــداف أوســع تشــمل تكافــؤ الفــرص، النزاهــة التعاقديــة، وتحقيــق وفــورات ماليــة ملموســة. وفــي 
هــذا الإطــار، يُعــدّ نظــام KONEPS فــي كوريــا الجنوبيــة ومنصــة GeBIZ فــي ســنغافورة نموذجيــن 
لمــا يتضمنانــه مــن عناصــر نجــاح قابلــة للاســتئناس بهــا وتكييفهــا وفــق  بارزيــن للرصــد والتحليــل، 
الخصوصيــات المحليــة))). لــذا، ســيتناول هــذا المطلــب فــي فرعــه الأول التجربــة الكوريــة الجنوبيّــة مــن 
خــال تحليــل نظــام KONEPS، فــي حيــن يتنــاول الفــرع الثانــي التجربــة الســنغافورية التــي تُعــدّ مثــالً 

 (1)Portail Marocian des marches Public, site officiel, 2007. https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/ 
visited on: 23\1\2026.

 (2)Asian Development Bank, Digital Public Procurement: Accelerating Procurement Transformation, 
ADB, Manila, 2021. https://www.adb.org/publications/digital-public-procurement visited on : 23\1\2026.

https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/
https://www.adb.org/publications/digital-public-procurement
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.GeBIZ فــي توظيــف التكنولوجيــا لتعزيــز المنافســة والنزاهــة عبــر منصــة

KONEPS الفرع الأول: تجربة كوريا الجنوبية ونظام

   فــي ســياق ســعيها إلــى تعزيــز الشــفافيّة وتحديــث البنيــة التعاقديــة للدولــة، شــكّلت كوريــا الجنوبيــة 
نموذجًــا عالميًــا يحتــذى بــه فــي مجــال رقمنــة الشــراء العــام، عبــر تطويرهــا نظامًــا إلكترونيًــا شــاملً أطلقــت 
 .((( Korea ON-line E-Procurement System وهــو اختصــار لــــ KONEPS((( عليــه اســم
وقــد جــاء هــذا النظــام اســتجابة لحاجــة ملحّــة إلــى تقليــص التكاليــف، وتفــادي التكــرار الإجرائــي، وتحقيــق 
مبــدأ الولــوج المتكافــئ فــي العقــود العموميــة، فضــاً عــن الحــدّ مــن التلاعــب والفســاد فــي دورة المشــتريات 

الحكوميــة))).

   لقــد أرســى النمــوذج الكــوري لرقمنــة الشــراء العــام مثــالًا فريــدًا فــي حوكمــة الإنفــاق العــام، إذ تمثــّل فــي 
بنــاء منظومــة رقميــة متكاملــة تضــم جميــع مراحــل دورة الشــراء تحــت مظلــة منصّــة واحــدة، لا تقتصــر 
علــى الإعــان واســتقبال العــروض، بــل تشــمل إعــداد المســتندات، تســجيل المورديــن، التعاقــد، تنفيــذ 
الدفــع، وأرشــفة العمليــات، مــا يجعــل KONEPS نموذجًــا رائــدًا للتكامــل الســيادي الرقمــي فــي المجــال 
العــام. وتشــير البيانــات الرســمية للبنــك الدولــي إلــى أنّ هــذا النظــام أصبــح ركيــزة أساســية فــي بنيــة الإدارة 
العامــة الكوريــة، مســتخدمًا علــى نحــو واســع فــي مختلــف مراحــل المشــتريات الحكوميــة، ويُعــدّ بحســب 
التقييــم المؤسســي الأخيــر إحــدى التجــارب العالميــة الأكثــر شــمولية وكفــاءة إجرائيــة، لا ســيما فــي دمــج 
العمليــات التعاقديــة ضمــن بيئــة إلكترونيــة موحّــدة يديرهــا القطــاع العــام))). تتجلّــى فــي هــذه المعطيــات 
متانــة النمــوذج الرقمــي الكــوري وترسّــخه فــي البنيــة المؤسســيَّة، مؤكّــدًا دوره فــي إعــادة هندســة وظيفــة 
الشــراء العــام كأداة حوكميــة مركزيــة. علــى المســتوى العملــي، يُــدار نظــام KONEPS بطريقــة مؤتمتــة 
بالكامــل، إذ تقــوم الجهــات الحكوميَّــة بــإدراج مشــاريع الشــراء علــى المنصــة، ويُتــاح للمورديــن الاطــاع 
عليهــا وتقديــم عروضهــم إلكترونيًــا مرفقــة بالتوقيــع الرقمــي، لتُقيَّــم لاحقًــا وفــق خوارزميــات ومعاييــر 
ــذ المدفوعــات ضمــن تتبــع كامــل ودون أي  شــفافة، ويُعلــن عــن الفائــز إلكترونيًــا، ثــم تُبــرم العقــود وتُنَفَّ

))) منصــة KONEPS هــي نظــام كوريــا الجنوبــي الشــامل والموحــد للمشــتريات العامــة عبــر الإنترنــت، يديــر العمليــة 
ــا بــدءًا مــن طــرح المناقصــات وإبــرام العقــود وصــولً إلــى الدفــع، ممــا يعــزز الشــفافية والكفــاءة باســتخدام  بأكملهــا إلكترونيً
تقنيــات متقدمــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة، ويعتبــر نموذجــاً عالميــاً للمشــتريات الحكوميــة الرقميــة، 

/https://events.development.asia/materials/20240925 .حســب موقــع دائــرة المشــتريات العامــة
(2) Creating a Level Playing Field for Public Procurement: The Korea Online E-Procurement System (KO-

NEPS)2002–1996 ,, Global Delivery Initiative, World Bank, 2021.  https//:www.effectivecooperation.org/
sites/default/files/documents/DN_KONEPS_v2a.pdf

 (3)OECD, Towards Efficient Public Procurement in Korea: Main Findings and Recommendations, OECD 
Publishing, 2016.

(4)Korea Digital Development Program: Data-Driven, Resilient, and Green Digital Transforma-
tion, P177256, Completion Report, World Bank, 2024. https://documents1.worldbank.org/curated/
en/099062624042513249/pdf/P177256-7de67b2e-e653-4cb6-89bb-336b0bf33b56.pdf

https://www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/DN_KONEPS_v2a.pdf
https://www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/DN_KONEPS_v2a.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062624042513249/pdf/P177256-7de67b2e-e653-4cb6-89bb-336b0bf33b56.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062624042513249/pdf/P177256-7de67b2e-e653-4cb6-89bb-336b0bf33b56.pdf
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تدخــل يــدوي، مــا يُغلــق معظــم الثغــرات المرتبطــة بالمحســوبيات أو الرشــاوى. ولتوضيــح فعاليــة هــذا 
الإطــار، فقــد أدرجــت وزارة البنــاء والنقــل الكوريــة عــام 2020 مشــروعًا لتوســيع شــبكة النقــل الريفــي 
ضمــن KONEPS، حيــث قــدّم أكثــر مــن 250 مقــاولً عروضهــم خــال فتــرة قصيــرة، ثــم جــرى تقييمهــا 
خــال 48 ســاعة، وأُبــرم العقــد رقميًــا مــع صــرف الدفعــة الأولــى إلكترونيًــا، بينمــا ظلــت كافــة التفاصيــل 
متاحــة للعمــوم عبــر المنصــة، فــي مثــال بــارز علــى ســرعة الإجــراءات، علنيتهــا، وكفاءتهــا التشــغيليَّة))). 

   مــن هــذا المُنطلــق، يُجسّــد نظــام KONEPS الكــوري نموذجًــا متكامــاً للرقمنــة التعاقديَّــة، إذ أســهم 
فــي رفــع مركــز كوريــا ضمــن مؤشــرات الشــفافيَّة الدوليَّــة، والحــدّ مــن التلاعُــب فــي الصفقــات العموميَّــة، 
وتســهيل وصــول الشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلــى الســوق العامــة عبــر تبســيط إجــراءات التســجيل 
والتأهيــل وإزالــة العراقيــل البيروقراطيــة. ويُبــرز هــذا النمــوذج مــدى نضــج الدولــة فــي توحيــد إجــراءات 
البيانــات  قواعــد  مــع  للمنصــة  ســلس  تكامــل  مــع  الرقابيــة،  بالهيئــات  الشــارية  الجهــات  الشــراء وربــط 
الحكوميــة، ممــا يجعــل إدارة دورة الشــراء بأكملهــا - مــن الإعــان مــرورًا بتقديــم العــروض والتقييــم وصــولً 
إلــى الدفــع والتدقيــق اللحظــي - متاحــة إلكترونيًــا ضمــن واجهــة واحــدة موحّــدة. بالمقابــل، يُظهــر القانــون 
اللبنانــي رقــم 2021/244، رغــم إنشــاء منصّــة مركزيــة للشــراء الإلكترونــي، علــى مــا جــاء فــي نــصّ 
ا مــن التبايــن، إذ يقتصــر التطبيــق الحالــي علــى النشــر والتبليــغ واســتقبال العــروض دون  ة 66، حــدًّ المــادَّ
تحقيــق التكامــل المؤتمــت لكامــل مراحــل الشــراء، كمــا تفتقــر المنظومــة اللبنانيــة إلــى جهــة تنفيذيــة مركزيــة 
تديــر المنصــة وتنسّــق مــع الأجهــزة الرقابيــة، وإلــى ربــط تكاملــي مــع قواعــد البيانــات الســيادية - مثــل 
الســجل التجــاري والضريبــة والمخالفــات - الــذي يُتيــح التحقــق والتدقيــق التلقائــي، بمــا يُبــرز فجــوة جوهريــة 

بيــن النموذجيــن فــي قدرتهمــا علــى ضبــط الأداء وتعزيــز الحوكمــة الرقابيــة))). 

   تعقيباً على ما سلف، نخرج بمُحصلة مؤداها أن التحليل المقارن يُظهر واقع أنّ القانون اللبناني قد 
أرســى أساسًــا جوهريًا للانتقال نحو الشــراء الإلكتروني، إلَّ أنَّه يظلّ بحاجة إلى تعزيز بنيته المؤسســية 
والتقنيــة، بمــا يمكّنــه مــن الوصــول إلــى مســتوى التكامــل التشــغيلي الــذي يميّــز نظــام KONEPS، وذلــك 
عبــر تبنّــي آليــات تشــغيل ذكيــة، وتفعيــل الربــط البينــي بيــن المنصــة وكافــة الجهــات الشــارية، واســتدامة 
تحديــث الإجــراءات الإلكترونيــة. وفــي هــذا الســياق، يُعــدّ اســتعراض التجربــة الســنغافورية عبــر منصــة 
GeBIZ خطــوة طبيعيــة، إذ تمثــل نموذجًــا متقدّمًــا فــي توظيــف التكنولوجيــا لتعزيــز الشــفافية وتفعيــل 
ــا بيــن الأدوات الرقميــة والممارســات  دور الإدارة فــي بيئــة تعاقديــة ذكيــة وفعّالــة، بمــا يتيــح تكامــاً متقنً
المؤسســية، ويؤســس لمعاييــر رائــدة يمكــن اســتلهامها فــي تطويــر نظــم الشــراء العمومــي فــي الســياقات 

العربيــة.

 (1)Korean Public Procurement Service, Annual Report, Seoul, 2021. https://www.pps.go.kr/eng/bbs/list.do;j-
sessionid=ELHxMGNampv8KqKV5_o2Us2ll8aU8nnLsPgTcI5d0WbK-S_EIMTw!805349263?key=00798

 (2)Asian Development Bank, Digital Public Procurement: Accelerating Procurement Transformation, Ma-
nila, ADB, 2021. https://www.adb.org/publications/digital-public-procurement

https://www.pps.go.kr/eng/bbs/list.do;jsessionid=ELHxMGNampv8KqKV5_o2Us2ll8aU8nnLsPgTcI5d0WbK-S_EIMTw!805349263?key=00798
https://www.pps.go.kr/eng/bbs/list.do;jsessionid=ELHxMGNampv8KqKV5_o2Us2ll8aU8nnLsPgTcI5d0WbK-S_EIMTw!805349263?key=00798
https://www.adb.org/publications/digital-public-procurement
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GeBIZ الفرع الثاني: تجربة سنغافورة ومنصة

   لــم تقتصــر ســنغافورة علــى كونهــا دولــة ناميــة تقليديــة، بــل ســبقت غيرهــا فــي إدراك أنّ الرقمنــة الإداريــة 
تمثــل أداة اســتراتيجية لإعــادة صياغــة العلاقــة بيــن المواطــن والدولــة، مســتندة إلــى أســس مــن الكفــاءة، 
 GeBIZ والشــفافية، وســرعة الإنجــاز. وفــي ســياق هــذا التوجــه، أسســت الحكومــة الســنغافورية منصــة
Government Electronic Business)(، لتكــون المنصــة المركزيــة لإدارة المعامــات الحكوميــة 
إلكترونيًــا، وربــط كافــة مراحــل الشــراء العــام ضمــن بيئــة رقميــة متكاملــة وآمنــة))). التــي سُــرعان مــا 
أصبحــت، عــام 2000، المنفــذ الرســمي والوحيــد للمشــتريات الحكوميــة الإلكترونيــة، مــا حوّلهــا تدريجيًــا 
إلــى نمــوذج يحتــذى فــي الإدارة الذكيــة للعقــود العامَّــة))). تُشــكّل منصــة GeBIZ منظومــة رقميــة متكاملــة 
تربــط بيــن مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، وتمنــح المورديــن المحلييــن والدولييــن إمكانيــة النفــاذ 
إلــى فــرص التعاقــد بشــفافية مطلقــة. وتقــوم المنصــة علــى آليــة موحّــدة تشــمل تســجيل المورديــن، التحقــق 
الإلكترونــي مــن أهليتهــم، تقديــم العــروض وتحليلهــا وترســيتها، وصــولً إلــى تنفيــذ العقــود، مــع تكامــل 
مباشــر مــع أنظمــة المحاســبة والإدارة الماليــة العامــة، بمــا يضمــن ســيرورة إجرائيــة متماســكة وموثوقــة))). 
يُجسّــد نظــام GeBIZ نموذجًــا متقدّمًــا للحوكمــة الرقميــة، حيــث يفــرض رقابــة مســبقة وفوريــة علــى كامــل 
العمليــة التعاقديــة، مــا يحــدّ بفعاليــة مــن احتمــال وقــوع أي تلاعــب أو تواطــؤ، ويضمــن الالتــزام التــام 
بمعاييــر الشــفافية والمســاءلة الرقميــة. ومــا يميّــز التجربــة الســنغافورية أنّهــا لــم تكتــفِ برقمنــة الإجــراءات 
الشــكلية، بــل أسســت مضمونًــا قانونيًــا ومؤسســاتيًا مبتكــرًا؛ فقــد صاغــت الحكومــة إطــارًا تشــريعيًا داعمًــا 
للشــراء الإلكترونــي يضــم قوانيــن العقــود العامــة، حمايــة البيانــات، والتوقيــع الإلكترونــي، وأنشــأت وحــدة 
متخصّصــة ضمــن وزارة الماليــة لمراقبــة الأداء الرقمــي وتحديــث منصــة GeBIZ باســتمرار، اعتمــادًا 

علــى مؤشــرات الأداء، تغذيــة راجعــة مــن المســتخدمين، وأحــدث آليــات الأمــن الســيبراني))).

   من الناحية الواقعيَّة، يشــكّل العام 2021 مثالً حيًّا على نجاعة منظومة GeBIZ، إذ أُنجز خلاله 
أكثــر مــن 52,000 عمليــة شــراء حكومــي، اســتفاد منهــا مــا يزيــد علــى 30,000 مــورّد مســجّل، شــملت 
شــريحة واســعة مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك بفضــل الآليــات الميسّــرة للولــوج وتخفيــف 
الأعبــاء الإداريــة التــي توفرهــا المنصــة، بمــا يعكــس التكامــل بيــن الابتــكار الرقمــي والحوكمــة التعاقديــة 

))) منصــة GeBIZ هــي مركــز المشــتريات الإلكترونيــة الحكوميــة فــي ســنغافورة )G2B(، وتُعــد بوابــة إلكترونيــة تمكّــن 
المورديــن والشــركات مــن الوصــول إلــى فــرص الأعمــال والعقــود الحكوميــة، وتقديــم العــروض والمناقصــات إلكترونيــاً، ممــا 
https://www.developer.tech.  يســهل التجــارة الإلكترونيــة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص فــي ســنغافورة عبــر الإنترنــت

 .gov.sg/guidelines/procurement
 (2)Singapore Ministry of Finance, GeBIZ: A Whole-of-Government Platform for Procurement, 2020.
 (3)World Bank Group, Digital Procurement: Practices and Lessons from Singapore, 2022.
 (4)OECD, Digital Government Review of Singapore: Towards a Data-driven Public Sector, 2021, p 56–

59.
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الفعّالــة))). أطلقــت الحكومــة الســنغافورية ميــزة Dynamic Purchasing System (DPS(، التــي 
تتيــح تحديــث قوائــم العارضيــن تلقائيًــا ضمــن الفئــات المحــددة دون الحاجــة إلــى إعــادة فتــح المناقصــات، 
ممــا يعــزز مرونــة النظــام وفعاليتــه التشــغيلية. فــي المقابــل، يبــرز واقــع الشــراء العــام فــي لبنــان أن الإطــار 
 GeBIZ القانونــي المنبثــق عــن القانــون رقــم 244/2021 مــا زال فــي طــور التأســيس، بينمــا بلــغ نمــوذج
فــي ســنغافورة مســتوى متقدّمًــا مــن الاندمــاج بيــن التشــريع، البنيــة التقنيــة، والممارســة العمليــة. فالمنصــة 
اللبنانية، رغم النص عليها صراحةً في المادتين 12 و66، لا تزال تفتقر إلى منظومة تشــغيلية شــاملة 

تســمح بتقديــم العــروض، تقييمهــا، وإدارتهــا إلكترونيًــا عبــر كامــل دورة الشــراء.

   عــاوة علــى ذلــك، لــم يعتمــد لبنــان بعــد علــى هيــكل مؤسســي مســتقل لتطويــر المنصــة أو مراقبــة أدائهــا 
الرقمــي، علــى عكــس الســنغافورة، حيــث تُــدار GeBIZ مــن قبــل هيئــة وطنيــة تتولــى تطويــر المنظومــة 
كأداة ســيادية متكاملــة لإدارة التعاقــدات العامــة. كمــا أنّ الاعتــراف القانونــي بالتوقيــع الرقمــي والتحقــق 
الآلــي مــن الشــروط التعاقديــة فــي ســنغافورة لا يــزال فــي لبنــان بحاجــة إلــى نصــوص تطبيقيــة تفصيليــة، 
قــادرة علــى نقــل المنصــة مــن مجــرد أداة نشــر إلــى آليــة تنفيذيــة متكاملــة للعقــود العامــة. وفــي هــذا الإطــار، 
تُشــكل تجربــة GeBIZ فرصــة جليّــة للبنــان لاســتلهام نمــوذج قانونــي ومؤسســاتي متقــدّم، يمكــن تكييفــه 
تدريجيًــا مــع البيئــة الوطنيــة بــدءًا مــن تطويــر الإطــار التطبيقــي، وتأهيــل الجهــات الشــارية، وصــولً إلــى 
توســيع نطــاق التشــغيل المركــزي وربطــه بالأنظمــة الماليــة والرقابيــة. ومــن ثــم، فــإن الاســتفادة مــن هــذا 
النمــوذج ينبغــي أن تتــم برؤيــة نقديــة وابتكاريــة، تراعــي الخصوصيــات المحليــة، وتتبنــى المبــادئ الجوهريــة 
للشــفافية والكفــاءة، وتعيــد بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمواطــن فــي مجــال الشــراء العــام، الــذي يشــكّل أحــد 

أكثــر القطاعــات ارتباطًــا بالمــال العــام.

 (1)GovTech Singapore, GeBIZ Statistics and Annual Report, 2022.
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خاتمة

   تُعدّ المشتريات العمومية من أكثر المجالات عرضةً للفساد المنظّم، لما يكتنفها من تشابك المصالح 
واســتنزاف المــوارد وتراجــع معاييــر الشــفافية والمســاءلة، ولا ســيما حيــن تــُدار التعاقــدات الحكوميــة خــارج 
الضوابــط القانونيــة والتقنيــة الصارمــة. وفــي مواجهــة هــذا الواقــع، بــرز نظــام الشــراء العــام الإلكترونــي 
كأداة إصلاحيــة ذات بعــد تحوّلــي، لا تقتصــر وظيفتــه علــى تســريع الإجــراءات أو خفــض الكلفــة، بــل 
تمتــد إلــى الوقايــة مــن الفســاد عبــر توثيــق العمليــات، وضمــان تكافــؤ الفــرص، وتعزيــز الرقابــة المؤسســية 
والمجتمعيــة، بمــا ينقــل الصفقــات العموميــة مــن فضــاء الغمــوض إلــى نطــاق العلنيــة المؤتمتــة. وفــي هــذا 
الإطــار، شــكّل قانــون الشــراء العــام اللبنانــي رقــم 2021/244 محطــة إصلاحيــة مفصليــة، إذ أرســى 
الإطــار القانونــي للشــراء الإلكترونــي وألــزم باعتمــاد منصــة موحّــدة تشــرف عليهــا هيئــة الشــراء العــام، 
مكرّسًــا الشــفافية كالتــزام قانونــي، لا كخيــار إداري. وانطلاقًــا مــن ذلــك، تنــاول البحــث مــدى فاعليــة هــذا 
القانــون فــي تنظيــم الشــراء العــام الإلكترونــي مــن حيــث بنيتــه التشــريعية وتطبيقــه العملــي وقدرتــه علــى 
مواكبــة النمــاذج الدوليــة الرائــدة، وذلــك مــن خــال مقاربــة تحليليــة مقارنــة مــع تجــارب متقدمــة فــي كل مــن 
الإمــارات، المغــرب، كوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، بهــدف رصــد مكامــن القــوة والقصــور واستشــراف آفــاق 

التطويــر المســتقبلية.

   عقــب مــا طرحنــاه مــن مُعالجــة تكامُليَّــة للشــقين النظــري والتحليلــي، تتجلّــى أمامنــا نتائــج جوهريــة 
تكشــف عــن مكامــن القــوة ونقــاط القصــور فــي المقاربــة اللبنانيــة، ويمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

يتبيّــن مــن خــال تحليــل الإطــار التشــريعي والتطبيقــي فــي لبنــان أنّ القانــون رقــم 244 لســنة  	.1
2021، رغــم كونــه شــكّل نقلــة نوعيــة فــي تنظيــم الشــراء العــام، ســواء مــن حيــث توحيــد المرجعيــات 
القانونيــة أو إدمــاج الرقمنــة كمســار مؤسســي، فــإن اســتكمال البنيــة التطبيقيــة لهــذا التحــوّل مــا زال 
يخضــع لتطويــر مرحلــي. إذ يُمثــل النظــام الإلكترونــي نقطــة انطــاق أساســية، وقــد أتــاح رقمنــة عــدد 
واســع مــن مراحــل الشــراء، بينمــا تبقــى بعــض الوظائــف المتقدّمــة، مثــل الإيــداع الإلكترونــي الكامــل 
للعــروض وتقييمهــا رقميًــا، فــي طــور التفعيــل التدريجــي، بمــا يعكــس اعتمــادًا علــى نهــج تكاملــي 

يراعــي الجهوزيــة التقنيــة والإداريــة معًــا.
يكشــف تحليــل الواقــع التشــريعي والتطبيقــي لنظــام الشــراء العــام الإلكترونــي أنّ تفعيــل المنصــة  	.2
الإلكترونيــة المركزيــة لهيئــة الشــراء العــام شــكّل خطــوة تأسيســية بالغــة الأهميــة لتعزيــز الشــفافية 
وترســيخ الحوكمــة. غيــر أنّ هــذا الإنجــاز مــا زال يحتــاج إلــى مرافقــة مؤسســاتية متخصصــة تضمــن 
اســتدامة التطويــر التقنــي والتشــغيلي. ففــي غيــاب وحــدة حكوميــة دائمــة مكلفــة بمســؤوليات التطويــر 
والصيانــة والرقابــة الرقميــة داخــل الهيئــة، تبقــى قــدرة النظــام علــى التكيّــف مــع التحــوّلات التقنيــة 
محــدودة. ويشــير هــذا الواقــع إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن التجــارب المتقدمــة، كمــا فــي كوريــا الجنوبيــة 
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وســنغافورة، حيــث أُنشــئت وحــدات تقنيــة متخصصــة لإدارة المنصــة كمرفــق ســيادي، معــزّزة دورهــا 
كمحــرك رقمــي لمكافحــة الفســاد وتعظيــم الكفــاءة التعاقديــة.

تؤكــد دراســة التجــارب الدوليــة أنّ التحــوّل الرقمــي لا يحقــق النجــاح إلا مــن خــال تكامــل متــوازن  	.3
بيــن القانــون، والتقنيــة، والمؤسســة. فقــد أثبتــت هــذه النمــاذج أن الشــراء الإلكترونــي الفعّــال يقتضــي 
بنيــة تحتيــة رقميــة ســيادية، ونظامًــا متكامــاً لتحديــد الهويــة والتوقيــع الرقمــي، وتشــريعات مصاحبــة 
تنظــم حمايــة البيانــات والمعالجــة الإلكترونيــة للعقــود، وهــي عناصــر مــا تــزال غيــر مكتملــة فــي الحالــة 

اللبنانية.
اســتنادًا إلــى مــا كشــفت عنــه عمليــات التحليــل والمقارنــة فــي هــذا البحــث، يمكــن اســتخلاص  	.4
نتيجــة محوريــة مفادهــا أنّ اعتمــاد نظــام الشــراء العــام الإلكترونــي يُعــدّ تحــوّلً بنيويًــا يمــس جوهــر 
الإدارة التعاقديــة للدولــة. فعنــد تفعيلــه بفعاليــة، يعــزز النظــام الشــفافية مــن خــال إتاحــة البيانــات 
التعاقديــة للرقابــة المفتوحــة، ويســهّل المشــاركة فــي المناقصــات عبــر إزالــة الحواجــز التقنيــة وتوســيع 
نطــاق الوصــول، كمــا يســهم فــي تحســين شــروط المنافســة وخفــض الكلفــة مــن خــال تحقيــق وفــورات 
ماليــة ملموســة، إلــى جانــب تطويــر أدوات التتبــع والتحليــل، وتســريع المعامــات، وتعزيــز قــدرة الدولــة 
علــى مكافحــة الفســاد والحــدّ مــن الاعتمــاد علــى النمــاذج الورقيــة، بمــا يُرسّــخ مبــادئ الاســتدامة 

والحوكمــة الرشــيدة.

   اســتنادًا إلــى مــا تقــدّم، ولتحقيــق اســتجابة قانونيــة فاعلــة للتحــوّل الرقمــي فــي مجــال الشــراء العــام، 
يصبح من الضروري صياغة رؤية إصلاحية شــاملة تتجاوز مرحلة التنظير إلى التجســيد المؤسســاتي، 
بمــا يمكّــن النظــام القانونــي اللبنانــي مــن مواكبــة النمــاذج الرائــدة، وتحقيــق الوظيفــة الوقائيــة المرجــوة فــي 

مواجهــة الفســاد التعاقــدي. وبنــاءً عليــه، يُوصــى بمــا يلــي:

تعزيــز الوظيفــة الرقابيــة ضمــن نظــام الشــراء العــام الإلكترونــي عبــر إنشــاء آليــة رقابيــة رقميــة  	.1
ــدار وفــق بروتوكــولات حوكمــة  اســتباقية متعــددة المســتويات، ترتبــط مباشــرة بهيئــة الشــراء العــام وتُ
تتيــح للهيئــات الرقابيــة والقضائيــة والمجتمــع المدنــي النفــاذ المنظــم إلــى بيانــات الصفقــات العموميــة، 
مــع الالتــزام بمعاييــر الحمايــة والســرّية. وتشــمل هــذه الآليــة تفعيــل نظــام إنــذار مبكــر إلكترونــي 
العقــود، مثــل  فــي  التكراريــة  الســليمة أو  )Early Warning System( يكشــف الأنمــاط غيــر 
تمركــز العطــاءات فــي جهــة محــددة، أو تأخــر الترســية بشــكل ممنهــج، أو تفاوتــات غيــر مبــررة فــي 
الأســعار، بمــا يســمح بالتدخّــل الوقائــي بــدلًا مــن الاقتصــار علــى المحاســبة اللاحقــة. ويُقتــرح أيضًــا 
إدراج أداة إلكترونيــة للإبــاغ الآمــن عــن شــبهات الفســاد، تمكّــن المواطنيــن والمورّديــن مــن تقديــم 
شــكاوى محميــة قانونًــا، مــع تعزيــز المســاءلة المجتمعيــة وترســيخ الشــفافية التفاعليــة كجــزء متكامــل 

مــن البيئــة القانونيــة الرقميــة.
إقــرار قانــون خــاص لحوكمــة البيانــات التعاقديــة، يتكامــل مــع قانــون المعامــات الإلكترونيــة،  	.2
ليؤمّــن الحمايــة القانونيــة للوثائــق الرقميــة، والتوقيــع الإلكترونــي، والهويــة الرقميــة، بمــا يوفــر البيئــة 
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التشــريعية اللازمــة لتكريــس الطابــع القانونــي الكامــل للشــراء المؤتمــت، ويحصّــن المســار الرقمــي مــن 
أيــة ثغــرات إجرائيــة أو تشــريعية محتملــة.

الاســتناد إلــى المنصــة الإلكترونيــة المركزيــة التــي أنشــأها قانــون الشــراء العــام رقــم 2021/244  	.3
بأهــداف  اســتخدامها وربطهــا  نطــاق  يســتدعي توســيع  العــام،  الشــراء  تشــرف عليهــا هيئــة  والتــي 
أوســع فــي مجــال مكافحــة الفســاد. فبــدلًا مــن اقتصــار المنصــة علــى إجــراءات النشــر والإعــان 
وتبــادل المســتندات بيــن الجهــات الشــارية والمتعهديــن، يمكــن تطويرهــا لتصبــح منصــة حيّــة للشــفافية 
الجاريــة  العموميــة  المناقصــات  كافــة  إلــى  النفــاذ  المدنــي  والمجتمــع  للمواطنيــن  تتيــح  التعاقديــة، 
والمبرمــة، والاطــاع علــى تفاصيلهــا ومؤشــرات الأداء المتعلقــة بهــا، بمــا فــي ذلــك معــدلات التلزيــم، 

طبيعــة العارضيــن، قيمــة العقــود، وتكــرار الفــوز مــن قبــل جهــات محــددة.
إن تحقيــق الانتقــال الفعلــي مــن الإدارة التقليديــة للشــراء العــام إلــى نظــام رقمــي متكامــل يســتلزم  	.4
مقاربــة مؤسســاتية شــاملة، تبــدأ بتعزيــز كفــاءة الكــوادر الإداريــة والفنيــة فــي الجهــات الشــارية، عبــر 
برامــج تدريبيــة ممنهجــة تُكســبهم المهــارات اللازمــة للتعامــل مــع المنصــات الرقميــة وإجــراءات الشــراء 
الإلكترونــي. كمــا ينبغــي إعــادة النظــر فــي التشــريعات القائمــة لتكييفهــا مــع متطلبــات الشــراء المؤتمــت 
وضمــان انســجامها مــع المقتضيــات التقنيــة. وتتجلــى ضــرورة إضافيــة فــي مواجهــة المخــاوف التــي 
قــد يثيرهــا المعنيــون مــن خــال مبــادرات تواصــل فعّالــة مثــل الــدورات التطبيقيــة وورش العمــل، إضافــة 
إلــى معالجــة الثغــرات التقنيــة القائمــة، لا ســيما فــي البنــى التحتيــة الرقميــة لــإدارات، وربمــا اســتحداث 
مراكــز دعــم تقنيــة لمواكبــة المورّديــن ومســاعدتهم فــي تقديــم عروضهــم إلكترونيًــا، بمــا يســهم فــي إزالــة 

العوائــق وضمــان عدالــة النفــاذ إلــى التلزيمــات العموميــة.

   لا يُمثــّل مــا خلــص إليــه هــذا البحــث خاتمــةً بقــدر مــا يؤسّــس لأفــق بحثــي وتشــريعي متجــدد، يســتوعب 
تســارع التحــوّلات التكنولوجيــة وتبــدّل مفهــوم الســلطة التعاقديــة فــي الدولــة الحديثــة، إذ إنّ الشــراء العــام 
ــارًا ســياديًا يعيــد صياغــة العلاقــة بيــن المواطــن والدولــة  ــا ليغــدو خي الرقمــي يتجــاوز كونــه مشــروعًا تقنيً
علــى دعائــم الشــفافية المتقدمــة، والتوثيــق المســتدام، والمســاءلة القائمــة علــى الدليــل الرقمــي. ومــن هــذا 
المنطلــق، يقتضــي تطويــر النظــام القانونــي للشــراء العــام الإلكترونــي وفــق مقاربــة شــمولية تدمــج أدوات 
الــذكاء الاصطناعــي، وتحليــل البيانــات الضخمــة )Big Data Analytics(، وأنظمــة الإنــذار المبكــر، 
وآليــات التتبــع الآلــي، بمــا يفضــي إلــى منظومــة رقميــة متكاملــة تنتقــل مــن مجــرد النشــر الإلكترونــي إلــى 
التعاقــد الذكــي والرقابــة الذاتيــة. ومــن شــأن هــذا المســار أن يفتــح للدولــة اللبنانيــة آفاقًــا نوعيــة فــي ترشــيد 
الإنفــاق العــام، وإعــادة بنــاء الثقــة بــالإدارة، وتأســيس حوكمــة رقميــة شــفافة تمهّــد لعقــد اجتماعــي أكثــر 
توازنًــا ومشــروعية، وذلــك عبــر مواءمــة التشــريع مــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتحــوّل الرقمــي، وتعزيــز 
صلاحيات هيئة الشــراء العام في التكامل مع الأجهزة الرقابية التقليدية، ليغدو الشــراء العام الإلكتروني 

ركيــزة اســتراتيجية لإعــادة تعريــف معاييــر المشــروعية والعدالــة والكفــاءة فــي المشــتريات العموميــة.
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